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الاقتصادية الخاصة 
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-. تعليمسات رقم (1) لسنة ٠٠١"‏ - تعليمات أجور العاملين في امتحسان 
شهادة الدراسة الثانوية العامة 
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تعليمات رقم )”١(‏ لسنة ٠٠١١‏ - تعليمات تصريح المخلصين الجمركيين في 
منطفة العقبة الاقتصادية الخاصة 
-. لتائج انتخابات مجلس نقابة المهندسين للدورة الثالثة والعشرين 
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خطلى 


نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنيسة الهاشمية 
بمقتضسى الفقرة )١(‏ للمادة(1) من الدست ‏ مور 

وبناء على ماقرره مجلس ال سوزراء بتارب سخ 7017/5/٠١‏ 

نصادق بمقتضى المادة (1) من الدستور على القانون المؤقت الآنبي 
ونأائرباصدااره ووضعه موضيع التنفي يذ المؤقلت 

واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الائنة في 
اول اجتماع يعقده:- 


قانون مؤقت رقم )١/(‏ لسبة ل 
قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 





المادة -١‏ يسمى هذا! القانون ( قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسئة 
2٠١7‏ ) ويقرأ مع القانون رقم (1"1) لسنة ٠٠٠١‏ المشار اليه فيما يلي بالقانون 
الاصلبي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدأ ويعمل به من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية ٠‏ 
المادة؟- تعدل المادة (؟) من القانون الاصلي على النحو التالبي :- 
3< اولا: بالغاء تعريف (المؤسسة المسجلة) الوارن فيها والاستعاضة عنه بمايلي:- 
المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة وفق احكام هذا 
القانون ٠‏ 
ثانيا: باضافة التعريفين التاليين الى آخرها:- 2 , 
الادخال : ادخال البضائع التي تخضع في المنطقة الجمركية للرسوم 
الجمركية والضرائب الى المنطقة دون استيفاء مثل هذه 
الرسوم والضرائب على تلك البضائع ٠‏ - ش 
الاستيراد : دخول البضائع الى المنطقة ) بمافي ذلات الأدخال » 
باستثناء احضار البضائع الى المنطقة من المنطقة الجمركية . 


ف 
















ا 





اذا تم فيها دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة 
على هذه البضائع ٠‏ 

تعدل المادة (/) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي :- 

ج- ترنبط السلطة برئيس الوزراء ٠‏ 


المادة!- 


الهادة)- تعدل المادة )1١(‏ من القانون الاضلي على النحو التالي :- 


أولا: باضافة عبارة ( والانظمة الصادرة بمقتضاه ) الى اخر البند )١(‏ من الفقرة 
(أ) منها ٠‏ 

: بالغاء نص البند (؟) من الفقرة () منها والاستعاضة عنه بمايللي :- 

2 0-7 0 0 003 ١ 

١‏ تسجيل المؤسسات التي ترب في الاستفادة من الميزات 

ع والاعفاءات المقروة بموجب هذا القانون ٠‏ 

2 الثا : بالفاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بمايلي:- 

١‏ 3 >- على الرضم مهنا ورد في أي تشريع اخر . تمارس السلطة داخل 
2 حدودن المنطقة ووفقا لاحكام هذا القانون المهام والصلاحيات 

المتغلقة بمايلى:- 


ثانيا 


تنظيم الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها للتأكد. من تقيدها باحكام 











القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليفات الصادرة بمو 


منها بمافي ذلك شؤون الصحة العامة والسلامة العامة ح 
بهذه الانشطة ٠‏ 


جب أي 
أت العلاقة 


ظ 1 أصدار التصاريح والشهادات واي موافقة اخر 
7 الانشظة الاقتصادية في المنطقة ش 
0 0-0-0 

تنظيم المدن والقرى والابنية ٠.‏ 
0-4 الشؤون البلدية . ١‏ 
5- حماية البيئة 


وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة 


ومصادر المياه ل ليه 
2 0ل ياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى ٠‏ 
الرقابة على الغيذ)م المستورد الى المنطقة أو المصدر منها 0 


ليا 


والتفتيش على جميع الاماكن التي يتم فيها الذبح واعدان الغذاء 
ومشتقاته وتصنيعه وتداوله وبيعه وتقديمه ولهذه الغاية يمارس الرئيس 
صلاحيات الوزير و المفوض المختص صلاحيات المدير المقررة لكل 
منهما في قانون الرقابة على الغذاء المعمول به والانظمة الصادرة 
بمقتضاه ٠‏ 

7 الامور والاجراءات الجمركية ٠‏ 

+- تحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المنصوص 
عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة 
بموجب أي منها ٠‏ 

6- شؤون العمال ٠‏ 

-٠‏ أي صلاحيات منوطة بجهات رسمية اخرى يخولها مجلس الوزراء 
للسلطة ٠‏ 


المادةه-تعدل المادة )١١(‏ من القانون الاصلي ناعتبار ما ورن فيها فقرة (أ) و )ضافة 
الفقرتين (ب) و(ج) اليها بالنص التالبي :- 

ب- وتتولى السلطة صلاحية ادارة املاك الدولة في الاقليم وفقا لاحكام قانون 

أدارة املاك الدولة النافل المفعول والانظمة:الصادرة بمقتضاه شزيطة 


مراعاة مايلي :- 
-١‏ أدارة الاثار والمواقع الاثرية الواقعة ضمن الاقليم وفقا لقانون الاثار 
التافل المفعول ٠‏ 


'- استيفاء دائرة الاراضي والمساحة للرسوم المترتبة على تنفيل جمييع 
معاملات تسجيل اراضني الدولة والتصرف بها في الاقليم ٠‏ 

'- رن الاموال المتأتية نتيجة لابجنار الاراضي او تفويضها او أي تصرف 
آخر بشأنها الى الخزينة العامة ٠‏ 


خ- كما تتولى السلطة خماية البيئة في وادي رم وفقا لاحكام ضذا القنانون: 


والانظمة الصادرة بمقتضاه واي قشريع ذي علاقة ناف المفعول ٠‏ 


ل معطت لت 


















اتاد 




















العادة 1- تعدل الماذة (18)] نين القالون الاصلي عات انحو التالى ابد ولا يعتبر العقد الذي يتم التوصل اليه نتيجة هذه المفاوضات 0 
أولا: باضافة عبارة ( المهام و) بعد كلمة ( المجلس) الواردة في مطلعها ٠‏ نافذا الا بعد موافقة من مجلس الوزراء ٠‏ 1 
١‏ انيا: باضافة عبارة ( ولهله الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المقررة للوزير ؟- للمجلس أن يؤسس شركة يتاح للجهات المؤهلة المتعاقد معها : 
ٍْ بمقنضى هذه التشريعات ) الى اخر الفقرة (ه) منها ١ ٠‏ وفق احكام البندين( )١‏ و(؟) من هذه الفقرة فرصة المساهمة ل 
الا بالفساء نص الفقرة (ز) منها والاستعاضة عنه بعايبي :- 0 فيها لتتوبى عمليات التطوير او الادارة وفقا لشروط العقد اللدي 3 
ز- استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاعمال السلطة او لتنمية يتم التوصل اليه معها ٠‏ 
المنطقة وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول ٠‏ 4- وللمجلس الاتفاق ؛ بأي صورة كانت ؛ مع أي جهة يتم التعاقد 3 
رابعا: بإضافة عبارة ( والرسوم والغرامات وبدل الخدمات ) بعد كلمة معها وفقا لاحكام البندين )١(‏ و(1) من هذه الفقرة او مع ادارة 1 
(الضرائب) الواردة في البند () من الفقرة (م) منها ٠‏ الشركة المشار اليها في البند (") منها ليعهد اليها بادارة 1 
ٍ خامسا : باضافة البند (1) الى الفقرة (م) منها :- المشاريع وخدمات المرافق موضع التطوير ويجوز له تأجير 3 
ْ ا 1- وضع الاسس اللازمة لتصويب الاجراءات التي تمت قبل تاريخ هذه المشاريع لها او نقل ملكيتها اليها ويتخضع أي اتفاق بهذا 
5 ا 00 قِ بده العمل في المنطقة بصورة مخالفة لاحكام التشريعات : الشأن الى موافقة مجلس الوزراء ٠‏ 
: 7 1 3 المتعلقة برخص المهن النافذة المفعول ٠‏ ه- يشترط في أي تعاقد او اتفاق تتوصل اليه السلطة وفقا لاحكام 
٠‏ 1 ْ المادة/- يلغسى نسص الفقرة () من المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه ١‏ هذه الفقرة ان يتم بمقتضى احكام نظام اللوازم والاشغال 
ع بما يلي :- : 0 المعمول به في السلطة ٠‏ 
أ-1- للمجلس ان يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنيا ومالياً لتطوير المنطقة المادة4- تعدل الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الاصلي على النحو النالي :- 
اوادارتها على ان تحدد اسس التعاقد وشروطه بموجب نظام اولا : باضافة عبارة (المهام و) بعد عبارة (للسلطة) الواردة في مطلعها ٠‏ 
خاص يوضع لهذه الغاية . ثانيا: بالغاء نص كل من البندين (1) و(!) منها والاستعاضة عنهما بما يلوي :- 
2 ش "- على الم مما ورد في أي تشريع اخرء تكون السلطة مسؤولة عن توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرمها السلطة مع الغير والتي 
00 تطوير ميناء العقبة ومطارها واي من خدمات المرافق العامة فى يفوضه المخلس بها ٠‏ 
المنطقة وللمجلس » بموافقة من مجلس الوزراء . الحق في التعاقد ” 1- صلاحيات وزير النقل بموجب قانون مؤسسة الموانىء او أي 


مع أيجهة مؤهلة فنيا وماليا اوأي من الجهات المشار 


إٍْ اليها فى َّ تشريع آخر نافد المفعول ذي علاقة بقطاع النقل داخل المنطقة 
0 0 من هذه الفقرة وذلك لمقاصد تطوير او ادارة أي منها و5 باستثناء.ما يتعلق بالنقل البحري دون خدفاته ٠‏ ش 
أ 1 مشا ركسا الجهات:ذات العلاقة بمقتضى ١‏ 9 : 1 7 
وه عة اا 000 ا ال 5 6 الك 1 1 : 

000 7 2 في العتاوضات البتي تجري مع الجسهات المادة4- تعدل المادة (19) من القانون الاصلي على النحو التالي:- 


يقسرره مجلس السسؤزراء بهذا الشأن . | اولا : بالغاء نص الفقرة (ن) منها والاستعاضة عنه بما يلي :- ' 



























0 


د- الغرامات والتعويضات المدنية المتأتية من تطبيق العقوبات على 
مخالفة أي من احكام هذا القانون والقوانين المعمول بها في 
المنطقة بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 
(59) من هذا القانون ٠‏ 

ثانيا: باضافة الفقرتين (ز) و(ح) التاليتين اليها :- 
ز- المبالغ المتأتية للسلعلة من التصرف بموجوداتها وفق الاصول 
القانونية المقررة ٠‏ 
ح- أي مورد من أي مصدر آخر يقبله المجلس ويوافق عليه مجلس 
الوزراء ٠‏ 
المادة١٠١-‏ تعدل الفقرة (د) من المادة ٠(‏ ؟) من القانون الاصلي باضافة عبارة (لاحق 
على ) بعد عبارة ( بتدقيق) الواردة فيها ٠‏ 


المادة١١-‏ تعدل المادة (؟) من القانون الاصلي على النحو التالي :- 
أولا: بالغاء عبارة ( والتر. خيص لها بممارسة ذلاك النشاط ) الواردة في آخر 
الفقرة (أ) منها ٠‏ 
ثانيا: بالغاء عبارة ( والترخيض ) الواردة في الفقرة (ب) منها ٠‏ 
الثا: باضافة الفقرة (ه) اليها بالنص التابي :- 

ه- تعامل جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية 
والمؤسسات العامة في المنطقة معاملة المؤسسات المسجلة 
للاستفادة من التسهيلات والميزات المقررة لهذه المؤسسات 
وعلى اساس البيانات المتعلقة بحركة البضائع العائدة لاي من 
تلك الجهات التي يتوجب عليها تقديمها للسلطة . 

الماوة؟١-‏ تعذل المادة (12) من القانون الأصلي بالغاء عبارة ( وفقا للاسس والضوانط 
المحذدة في هذا القانون ) الوازدة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( شريطة 
التقيد بالاسس 


٠) بهقتضاء‎ 


والضوابسط المخددة في هذا القنانون والانظضة الصادرة ١‏ 
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المادة"١-‏ تعدل المادة (4؟) من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( مسجلة ) الواردة فيها ٠‏ 


ب 55 قاف عه بمائلةذت 
المادة ١4‏ - يلغى نص المادة زه ؟) من القانون الاصلي ويستعاض عنه ب يلي 
المادةه7!- 


مس و عي ص 


أ- 


0 


بسمح باستيراد البضائع الى المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة 


والتعليمات الصادرة بمقتضاه ٠‏ : 

على كل من يستورن بضائع الى المنطقة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم 
التصرف بها خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 
والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها ٠‏ 

بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة : تعتبر البضائع 
المنصوص عليها في تلك الفقرة انها ادخلت الى المنطقة الجمركية 
بصورة غير مشروعة ما لم يثبت عكس ذلك وتطبق عليها عندئل احكام 
التهريب المنصوص عليها في التشريعات الجمركية والضريبية في 
المنطقة الجمركية ٠‏ 

على السلطة تبليغ المراكز الجمركية المختصة باي حالة تنطبق عليها 
احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ٠‏ 


المادةه١-‏ يلغغى نص المادة (1؟) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي :- 
المادة"؟- 


أ- يسمح للمؤسسات المسجلة بادخال البضائع الى المنطقة ولايجوز لغيرها 


ادخال البضائع الى المنطقة الاوفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى 
تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ٠‏ 


ب- يجوز للافراد ادخال امتعتهم الشخصية او المنزلية الى المنطقة وتحدد 











"4 


انواع هذه الامتعة وكميائتها بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها مجلس 
الوزراء لهذه الغاية . 
المادة"١1-‏ يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (11) مكرر اليه بالنص التالى :- 
المادة ا كآمكرر- 5 
لسلسم 
استثناءاً من أحكام المادتين (5؟) و(<0) من هذا القانون يسمح بادخال او 
استيران البضائع للجهات المبينة ادناه الى المنطقة ؛- 
أ ما يرد باسم جلالة الملك المعظم . 
ب مايرن للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والجامعهات 
الرسمية من هبات وتبرعات ٠‏ 





باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ وبما يتناسب مع 

احتياجاتهم الفعلية وضمن الحد المعقول وللرئيس عند الاقتضاءء ان 

يعين الحد الأعلى لبعض انواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من 

ممثلين عن وزارة الخارجية والسلطة ؛ شريطة المعاملة بالمثل » 

ما يرد للاستعمال الشخصي . مع التقيد باجراء المعاينة , من امتعصة 
شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداربين العاملين في البعثات 
الدبلوماسية أو القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون 
من الاعفاء المقررء شريطة المعاملة بالمثل وشريطة ان يتم الاستيران 
خلال ستة اشهر من تاريخ وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز تمديد 
هذه المدة لمدة ممائلة بموافقة وزارة الخارجية ٠‏ ولا يعتبر السائقون 
والخدم من الموظفين الاداريين لغايات تطبيق احكام هذا البند ٠‏ 


المادة7١-‏ يلغى نص المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي :- 





- مايرد للقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاردنية وما برد لقوات عربية 


-3 


1 و- . مأ يرد للسفارات والمفو 


تراسط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات والبسة عسكرية 
ووسائط نقل وقطعها واطاراتها وااي مؤاد اخرى يقررها مجلس الوزراء 
إناء على تنسيب الرئيس ٠‏ | 

ما يرد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية او المؤسمة الاستهلاكية المدئية 
وفقا للاصناف والكميات والقيم التي يقررها مجلس الوزراء بتنسيب 5 
الرئيس اذا لم يكن لها مثيل من الصناعات الاردنية المعتمدة التى 
0 مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس ووزير الصناعة 
7 رة ويك على الرغم من أي نص مخالف ورد في أي تشريع 
0 0 الال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسى 
تمي كير المواطنين الاردنيين, العاملين في الممالكة وي 
لفخربين الواردة اسماؤهم في الجداول التتى 


0 تصدرها وزارة الخارجية 
وكذلك ما برد الى ازواجهم وأؤلادهم القاصرين المقيمين معهم 
شريطة المعاملة بالمثل وبما يتئاسب مع احتياجاتهم الفعلية : 


ضيات والقنصليات غير الفخر يه للاستعمال الرسمي 


المادة/11- 


0ك 


35 


ا 


ج- 


- 


لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات تعسامل 
البضائع التي يتم ادخالها من قبل المؤسسة المسجلة الى المنطقة من 
المنطقة الجمركية معاملة البضائع المصدرة أو المعاى تصديرها ٠‏ 

لمقاصد قانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل الخدمات التي يتم 
بيعها الى المؤسسة المسجلة في المنطقة معاملة الخدمات المصدرة ٠‏ 
يسمح بانتقال البضائع مدفوعة الرسوم والضرائب دون قيود من 
المنطقة الجمركية الى المنطقة , ولا تعشبر البضائع في هذه الحالة 
مصدرة أو معاد تصديرها لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة 
على المبيعات ٠‏ ' 

تعامل البضائع من منشأ المنطقة التي يتم اخراجها من المنطقة الى 
المنطقة الجمركية معاملة منتجات الدولة الأولى بالرعاية في المنطقة. 
الجمركية ٠‏ 








ه-يعامل القادمون الى المنطقة من خارج المملكة ويدخلون المنطقة 
الجمركية معاملة المسافر المقررة في قانون الجمارك النافذ المفعول 
و- تقوم المراكز الجمركية القائمة على الحدون الفاصلة بين المنطقة 


والمنطقة الجمركية بمهامها وتمارس صلاحياتها وفقا لاحكام قانون 
الجمارك النافل المفعول . 


المادة14- تعدل الفقرة (ب) من المادة 


(4؟) من القائون الاصلي باضافة كلمة ( 
الاجنبية ) بعد عبارة ( مدخلات | 


لانتاج ) الواردة فيها ٠‏ 


المادة؟1- لعدل الفقرة (ب) من المادة (.م) 


اولا :- باضافة عبارة ( ومن تارد 
الواردة في مطلعها ٠‏ 
ثانيا :بالفاء نص البند (1) منها والا 
"- ضريبة الابزيية والاراضي على أي أراض اوابنية تمتلكها في 
المنطقة ٠‏ 1 
تعدل المادة (1”) من القانون 
اولا :- باضافة عبارة او الانشطة 


من القانون الاصلي على النحو التالي :- 
يخ تسجيلها ) بعد عبارة (المؤسسة المسجلة) 


ستعاضة عنه بمايلي : 


المادة. 9 ن الاصلي على النحو التالي :- 

نشطة ) بعد كلمة ( الاستثمارات ) الواردة فيها ٠‏ 
ن ينتهي مفعولها ) الواردة في اخرها والاستعاضة 
به المقررة لها ) . 
تعدل المادة (5") من القانون الاصلي على النحو لي : - 
أولا: بالغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه يما 

أ- يخضع دخل المؤسية المسجلة المتأزي من نشاها في المنطقة 
أو المتاتي مباشرة عن هذا النشاط حارج 

تعاول (9/) من م 


١ المادة‎ 


4 ؟ 


ثانيا: باضافة عبارة ( كما يخضيع هذا الدخل الى ضريبة الخدمات 
ْ لبان وفقا لاحكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية ) الى اخر 
000 اليها بالنصوص التالية :- 
ثالثا: باضافة الفقرات (د) و(ه) و(و) آليها + ب | 
د- أذا كان الدخل المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة 
تأتى بصورة مشتركة من المنطقة والمنطقة الجمركية تقوم السلطة 
أودائرة ضريبة الدخل , حسب مقتضى الحال » بتقدير وتحصيل 
ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية من هؤلاء الاشخاص 
ويتم تحديد اسس التقدير والتحصيل واجراءات تقديم كشوف 
التقدير الذاتي واي اجراءات اخرى ذات علاقة بمقتضى نظام 
يصدر لهذه الغاية ٠‏ 20000 
ه- تطبق الاعفاءات المنصوص عليها في قانون ضري 
المفعول على أي دخل يتأتى في المنطقة للجهات المستفيدة من 
تلك الاعفاءات ٠‏ 
و- يعفى من ضريبة الدخل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه 
او سسة المسجلة با في ذلك 
-١‏ الارباح الرأسمالية التي ترن للمؤ 
الارباح الناجمة عن شراء الأراضي والعقارات والاسهم 


والسندات وبيعها باستثناء ارباح بيع او نقل ملكية الاصول.. 


قانون ضريبة الدخل النافل المفعول على ان يجري تنزيل ' 


الخسائر الناجمة عن بيع أو نقل ملكية هذه الاصول في 
حال تحققها وتحدن هذه الخسائر بما يعادل مبلغ الاستهلاك 
الذي ينم تنزيله وفقا لاحتكام قانون ضريبة الدخل ٠‏ 

































اكصصصصصصطصطصطصطصططصططجطجطخ#*ج*77*7ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 00 


3 
2 





؟- الدخل الذي يناتى من الارض المستثمرة في الزراعة او 
البستنة او التحريج اومن تربية الماشية او الدواجن او 
الاسماك او النحل بماافي ذلك الدخل الناجم عن تحويل 
منتوجاتها الى سلع اخرى بطريق العمل اليدوي البسيط . 

؟- الدخل الناجم عن امتياز منحته الحكومة أو اتفاق عقدته 


9 00 
و'عفي صراحة من الضريبة إموجب شروط ذلك الامتياز 


1 
الاتفاق . ا 


المادة؟؟- 
لمادة ١1‏ تعدل المادة (51) من القانون الاصلي على النحو التالى :- 
أولا: بالغاء عبارة ( والانظمة والتعليمات 1 


الصادرة بمقتطخ 0 
0 : *ره بمقتضاه ) الواردة في 
0 متعانة عنها بعسارة ( وقانون ضريبة الخدمات الاجتمامية 
ولأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما). ل 
ثانيا: بام ةرود : 
ل 0 عبسارة ( وضريسة الخدمات الاجتماعية ) يمد ى ة (ضرسة 
٠‏ 22 ) بعد عبارة (ضري, 


الدخل) الواردة في الفقرة (أ) منها ٠‏ 


العاوة؟8!_ تعدل المادة [جاناا من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها 
الفقرة (ب) اليها بالئس التالى :- ش 0 
ب على الرغم هما ورد في الفقرة (1)ى . : 
ش ِ ي الفقر (أ) من هذه المادة , تستمرد) 5 
اليل في دير وتحصيسل طريبة الدخل و 


فقرة (أ) واضافة 


لون ومتابعة تيع الاجراءات القضانية 


المنطقة الجمركية . ار كن وت 


المادة؟؟- يلغى نص المادة (17) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي :- 
المادة7- 





أ- على الرغم مما ورد في المادة )!٠(‏ من هذا القانون , تفرض ضريبة 
مبيعات على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المنطقة على النحو 

التالي :- 

-١‏ ضريبة بنسبة (1/) من قيمة بيع سلع وخدمات يتم تحديدها 
بموجب نظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة على ان يتضمن 
هذا النظام الاحكام والاججراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة 
وردها ٠‏ 

1 ضريبة على مبيعات السلع المحلية منشأ المنطقة من المنطقة البى 
المنطقة الجمركية وفق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات 
المعمول به على ان يبرز للمركز الجمركي ما يؤكد دفع الضريبة 
وذلك دون الخضوع لاجراءات ننظيم بيان جمركي في المنطقة 
الجمركية ما لم تكن من السلع المنصوص عليها في المادة (4؟) 
من هذا القانون ٠‏ 

5 ضريبنة على ميبعات الخدمات من المنطقة الى باقي مناطق 
المملكة او الى خارجها وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة على 
المبيعات النافل المفعول ٠‏ 

ب يستوفي بائع السلعة او الخدمة الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من 
هذه المادة ويوردها للسلطة ٠‏ ْ 
ج- يفرض مجلس الوزراء ضريبة خاصة على مبيعات التبغ ومصنوعاته _ 
والمشر وبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في 
المنطقة وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية ٠‏ 



























اناالا ناا ناا لالط لالط الا 0 












فطق 


د- لمقاصد هذه المادة تمارس السلطة صلاحيات دائرة الضريبة العامة على 
والمدير السام المتصسوصض عليهسا في قانون الضريبة العامة على 
المبيعات . 
المادةه!- يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (/ا0) مكرر اليه بالنص التالي :- 
المادة/! مكرر- 
بصببومروبويوم 
اي من الضريبة المنصوص عليها في البند )١(‏ من الفقرة (أ) ومن 
كرنهة المنصوص عليها في الفقسرة (ج) من المسادة (610) من هد 
القانون “تسب مقِتطى الحال , ما يلي 0-6 
- 0 .- 0 
مشتربسات ومستوردات جلالة المليك ) لمعظلم ن السلع 
والخدمات , 3 
ب- السلع والخدمات المبينة أدنساه , حسبما تقنضي الاتفاقيات 
والبروت وكولات الدولية شريطة المعاملة بالمثل ؛- 
5 َ ل 
امن والخدمات التي تشتريها ممن المنطقسة السفارات 
والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص . 
3 : المنطقة لسلكين 
للع والخدمات التي يشترها من ) مُْطة إعضاء السلكيرء 
ش لدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة ان 
يكونوا بر اردنيين وغير فخريين . 
1 ب التى ر 
0 التي تشتربها من المنطقة المنظمات الدولية 
, “ليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الاردنيين الذي 
#متعون بالصفة الدبلوماسية , 
> يتم اعفاء 
9 - السلع والخدمات السواردة في الفقرة (ب) مسن هذه 
دة وتحدين كمياتها بقرار من الرئيس بناء علي تنسي 
زر الخارجية ٠‏ ش 0 


ملطق 


د لمجلس الوزراء في حالات خاصة وبناء على تنسيب مبرر من 
الرئيس الاعفاء ؛ كليا او جزئيا. من الضريبة المفروضة على أي 
سلعة او خدمة أو اعفاء أي شخص او جهة من هذه الضريبة ٠‏ 
المادة1- تعدل المادة (؟) من القانون الاصلبي على النحو التالي :- 
اولا : باضافة عبارة ( كما تختص بالنظر في المطالبات المتعلقة بالغرامات 
والمبالغ الاضافية المتحققة وفقا لاحكامه والنظر في أي مبالغ يتوجب 
خصمها او دفعها او اقتطاعها كضريبة نهائية أو كدفية على حساب 
الضريبة ) الى اخر الفقرة (أ) منها ٠‏ 
ثانيا : بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي :- 

ب- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في الدعاوى التالية , 
كما تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات 
المقدمة بهذا الشأن :- 

-١‏ الجمارك والمخالفات الجمركية التي ترتكب خلافا لاحكام 
هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ٠‏ 

1- الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام النظام المشار اليها في 
البند )١(‏ من الفقرة (أ) من المادة (7؟) من هذا القانون 
وتعليمات الاستيراد والتصدير ٠‏ 

'- الطعن في القرارات المتعلقة بتحديد المبالغ الخاضعة 
لضريبة المببعات وفقا لاحكام هذا القانون ٠‏ 

؟- توقيسف الاشخساص المتسهمين بارتكاب الجرائم 
المنتصوص عليها في البندين )١(‏ و(؟) من هذه الفقرة 
واخلاء سبيلهم وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت 
الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب من 
الشخص الذي اسندت اليه تهمبة تقديم كفالة نقدية او 
عدلية لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه لحين 

















صد 3 
ور حكم قطي من المحكمة المختصة ) تقد ل 
الكفالة ٠‏ 22 


ه ) ن الخ 
لاثراج عن البضائع المحجورة في القضايا المنظورة لديها 
لقاء كفالة مصرفية أونقدية تعادل قيمة هذه البضائع 


والافراج ن وسائط النقل المحجوزة 
+ عن و النقل ا " زه بعد وضع اشارة 
ا لحجز عليها لدى الدوائر المختصة . 
""-يلغى نص الماوة (9") ٠‏ التاز 
5 (5) من القانون الاصلى ويستعاض م: : 
المادة94 لم0 
حب 


تطبق العقوبات ) 1 قاذ 
لمنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافل المخ 
على أي جرم يرتكب خلافا لاحكام هذا ) 00 


. لقانون والانظمة الصادرة بمقتضا 
والمتعلقة بضريبة الدخل في المنطقة , تن 


الماك عر - ف 
لمادةل؟ يعدل القانون الاصلي باضافة المادتين التاليتين اليه : 
المادة 5" مكرر (اولا)- 0 
سسسب د 
أ يعد با آل ٠.‏ 
اكب لصون عليها في البند (1) من الفقرة () من 
مادة | ١‏ قانون والفقَخ إ, .. 
0 نون والفقرة (ج) منها كل من ارتكب أيا من 


أ- ألمشاء 5 
الخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى ال امه 


0 مدة تزيد 
“د من تاريخ انقضاء المدة المحدوج 2 0 


0 لوشيافي معاد سيو 
٠:‏ . لتجساوز نسبقه )/1٠٠(‏ اوثلاثة الاف فى 


؟-- عدم مسك سجلات محاسبية أو بدائلها من الوسائل الفنية وترتب 
على ذلك نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة 
تتجاوز مائتي دينارء 

ه- الغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه اذا ثبت للسلطة انه ما زال 
ملزماً بالتسجيل وفق احكام هذا القانون ٠‏ 

5- استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة ألا اذا تم توريدها للسلطة 
خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة اوتم توريدها 
قبل اكتشافها ٠‏ 

9 التصرف في أي من السلع التي تم اعفاؤها من الضريبةأو 
استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله وأدى ذلك الى 
نقص يتجاوز مائتي دينار في مقدار الضريبة المستحقة ٠‏ 

4- عدم تمكين موظفي السلطة من القيام بواجباتهم أو ممارسة 
صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق احكام هذا القانون ٠‏ 

- أستيفاء المكلف لنسب اوفئنات ضريبية على السلع او الخدمات 
الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون وادى ذلك 
الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة تجاوز مائتي دينار* 

-٠‏ تقديم مستندات أو وثائق او بيانات غير صحيحة او]صدار اي منها 
وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنهااو 
المستحقة تجاوز مائتي دينار ٠‏ 

-١١‏ حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها وهو يعلم بأنها 
مهربة من الضريبة ٠‏ 

ب- يعاقب كل من ارتكب ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) 
من هذه المادة بدفع تعويض مدني للسلطة لا يقل عن مثلبي الضريبة 
ولا يزبد على ثلاثة امثالها وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على 
الف دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار واذا تكرر ارتكاب الفعل 
خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة فللمحكمة ان تحكم بالحد 












































1 التخلف عن تقديهم طلب التسجيل لدى السلطة خران 


؟- التخلف عن تقديم الاقرار 


1- تقديم اقرار بالمبيعا 


سدم مسك سجلان 


الاعلى للغرامة او بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة 
أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين ٠‏ 

ج- للرئيس أو من يفوضه عقد مصالحة في جرائم التهرب من الضريبة 
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك قبل صدور حكم 
قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضيية وغرامسة 
كتعوبض مدني للسلطة تعادل مقدار الضريبة ؛ ويترتب على هذه 


: 8 00 
لمصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير في اجراءاتها والغاء 
ما يترتب عليها من آثار . 


المادة؟؟ مكرر (ثانيا) - 

م 0 

أ- باستثناء الحالان المنصو 
(اولا) من هذا القانون 
تزيسد على خمسمائة 
التالية :- 


ص عليها في الفقمرة (أ) من المادة (4) مكرر 
للرئيس فرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا 
دينار على كل من ارتكب ايا من المخالفات 


ذ! 1 ل مدة نا 
زيل على شهر من تاريخ انتهاء المدة المحدوج للتسجيل 

الضربيى خلا ة لاتر 

ف من بي ل مدة لا تزبد على 5 

من تاريخ انتهاء المواعيد المحدىة لتقديم الاقرار ٠‏ 7 
0 © من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة 
حر ننس في قيعة المببعات الحتيقبة الخاضصة للطرير ٠:‏ 
تتجاوز (. أ/) اوثلاثة الافى دينار ايهما اقل ١ ٠‏ 
محاسبية أو بدائلها من ) 


وتراسب علمى للك لقص في قاد 0 


0 أز الضريبة المصرح ع: 1 
| المستحقة لالتجاوز مائتي دينار , 00 1 عنهااو 


ب 


6 


- 


-_ 


لا 


- 





التخلف عن اعلام السلطة بالتغييرات التي طرأت على البيانات 
الواردة في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير ٠‏ 
عدم الاستجابة دون عدر صبرر لاي ممن ملكرات الحضوراو 
الاشعارات أو الطلبات الصادرة خطياً عن موظفي السلطة اثناء 
قيامهم بواجباتهم أو مسؤولياتهم وفق احكام هذا القانون ٠‏ 
التصرف في أي من السلع التي تم اعفاؤها من الضريبةأو 
استعمالها في غير الغرض الدي اعفيت من اجله وأدى ذلك الى 
نقص لا يتجاوز مائتي دينار في مقدار الضريبة المستحقة ٠‏ 

استيفاء المكلف لنسب او فئات ضريبية على السلع او الخدمات 
الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون وادى ذلك 
الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز مائتي دينار ٠‏ 
تقديم مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او اصدار أي منها 
وادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او 
المستحقة لا يتجاوز مائتي دينار ٠‏ 


يبلغ المخالف وفق الاصول المتبعة بالغراهة المفروضة عليه , وعليه 
دفعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ٠‏ 

يجوز الاعتراض لدى الرئيس على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى 
احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة المحددة في 
الفقرة (ب) منها وللرئيس الغاء او تخفيض او تثبييت الغرامة اذا تبين ما 
يبرر ذلك . ويكون قرار الرئيس قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة 
خلال للاثين يوما من تاريخ لبليغه ؛ وللمحكمة ان تؤيد الغرامة او 
اتعدلها أو تلفيهسا ٠‏ 5 ظ 
للرئيس أو من يفوضه اجراء المصالحة على المخالفات المنصوص 
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل دفيع الضريبة في حال 
استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الادنى ولا تزيد على نصف 



















































الحد الأعلى من الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (1) منها وذلك 
قبل صدور حكم قطعي من المحكمة ؛ ويترتب على المصالحة وقف 
السبر باجراءات الدعوى واسقاطها نهائياً والغاء ما يترتب عليها من 
آثار . 


المادة- تعدل الفقرة (ذ) من المادة )٠(‏ من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( وترخيصها) 
الواردة فيها ٠‏ 





المادة٠‏ '؟- تعدل الفقرة (أ) من المادة (1؟) من القانون الاصلي باضافة عبارة كما 
ويمارس الرئيس ؛ حسب مقتضى الحال ؛ الصلاحيات المقررة للوزير في 
قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة 
بمقتضام و لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ؛ وضع نظام خاص 
تحدن فيه اسس التنظيم والابنية في المنطقة وغيرها من الامور المتعلقة بها) 
الى اخرها ٠‏ 
المادة 1 ؟- يلغى نص المادة (44) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي :- 

الماىة)4- 

أ- كننقل الى السلطة ملكية الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة التتي 
نقع داخل حدون المنطقة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء ٠‏ 

ب- لا يجوز للسلطة في اي 
الفقرة (أ) من هله الما 
والصحية والعلاجية وا 
السباحية متعدد 


حال بيع أي مبن الاراضي المشار اليها في 
دة الا لغايات اقامة الفنادق والمؤسسات التعليمية 
لابنية السكنية والتجارد بة بمافي ذلك المجمعات 
ْ متعددة الاستعمالات والمخازن ومرافق الخدمات العامة وفق 
الاس والشروط التي تحدن بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية مع 
الاخل بعين الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل وان 


1 : لسمح تشزيعات دولة 
المشتئري بتملك الارد نيين للعقارات فيها . 


ج- للسلطة حق التصرف في اراضي الدولة غير المسجلة باسم الخزينة 
بالتأجير او الاستثمار وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء ٠‏ 


المادة؟- يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (59) مكرر اليه بالنص التاللي -_- 
المادة ؟أه مكرر - 


3 تختص محكمة بداية العقبة بالاضافة الى اختصاصاتها بموجب 

التشريعات الاخرى النافذة المفعول بالنظر فيما يلي :- 

-١‏ الجرائم البيئية التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون 
والانظمة الصادرة بمقتضاه ٠‏ 
؟- فر ض الغرامات والتعويضات والمبالغ المستحقة عند وقوع 
حوادث التلوث البيئي واستيفاؤها وفقا لاحكام هذا القانون 
والانظمة الصادرة بمقتضاه ٠‏ 

1 توقيف الاشخاص المسند اليهم ارتكاب الجرائم المنصوص 
عليها في البند )١(‏ من هله الفقرة واخلاء سبيلهم وفق احكام 
قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ٠‏ وفي الحالات 
التتي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس 
المحكمة ان يطلب من الشخص الذي اسندت اليه التهمة ان 
يقدم كفالة نقدية او عدلية لضمان حضوره للمحكمة والا بقرر 
توقيفه لحين صدور حكم قطعسي من المحكمة المختصة أو 
تقديم تلك العفالة ٠‏ 

4- الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء 


كفالة نقدية أو مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك .. 


الافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد اتخاذ الاجزاءات 
المناسبة بشأنها ٠‏ : 
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ب-١-‏ يجوزان تنعقد المحكمة من ثلقاء نفسها خارج اوقات الدوام 
الرسمي وفي أي مكان يراه رئيس المحكمة مناسبا ٠‏ 

-١‏ في الحالات الطارئة اواذا استدعت المصلحة العامة ذلك تنعقد 
المحكمة وبناء على طلب الرئيس على الوجه المنصوص عليه في 
البند(ا) من هذه الفقرة للنظر في أي قضية تتعلق بالمخالفات 
البيئيسة التي يحيلها اليها الرئيس بصفة مستعجلة لا تحتمل 
التآخير ٠‏ 


المادة7]- يلغى نص المادة (57) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي :- 
المادة 'آه- 


يريو 


أ- لمقاصد تنفيذ هذ القانون , يعتبر من رجال الضابطة العدلية الرئيس أو 


لب- 


أي من اعضاء المجدس اوالموظف المفوض من أي منهم وفقا 
للصلاحيات المقررة له ٠‏ وللموظف المفوض الحق في طبط أي مخالفة 
لاحكام هذ! القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل 
المنطقة عن البضائع المحظور دخولها اليها أو انتاجها او تخزينها فيها 
ويجوز له لهذه الغاية دخول أي مكان وتدقيق المستندات وتفتيش 
الاشخاص والبضائع والسفن والتحفظ على أي مئها ويشمل هذا الحق 


٠ اتغخاذ الاجراءان الخاصة بحماية البيئة‎ ٠ 


١-على‏ الرغسم مما ورد في هد) القسانون وفي أي تشريع اخر ؛ يكون 
للرئيسس واعضاء المجلس ولموظفي السلطة الحسق في ضبط أي 
مخالفات ترنكب في وأدي رم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة 
الصادر ة بمقتضاه او أي تشريع اخر ساري المفعول ؛ واحالة المخالفات 

2 9 المحكمة المختصة وفقا لاجكام جمذا القمانون والتشريعات دات 
لعلاقة . ش ش 


5.:؟ 


؟-يستثنى من احكام البند )١(‏ من هذه الفقرة ما يلبي :- 
- مخالفات التعدي على الاثار والمواقع الاثربة في الاقليم اذ يتوجب 


ضبط هذه المخالفات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مرتكبيها وفقا 
لقانون الاثار المعمول به ٠‏ 


- المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به٠‏ 


9 قانود تعاض عنه بمايلي :- 
المادة4"- يلغى نص المادة (54) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي 
المادة 4ه- 





. 8 لا انق 
أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل 


عن )٠٠١(‏ دينار ولا تزيد على )50٠٠(‏ دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين 
كل من قام في المنطقة بمايلي:- 


-١‏ الاخلال باي من احكام وشروط الترانزيت او التصنيع الداخلي او 
الادخال المؤقت او الكفالات والتعهدات التي تطلبها السلطة على 
أى بضائع اواعادة التصدير القانونية اوالواردة في الانظمة 


الصادرة بموجب هذا القانون ٠‏ 
؟- قطع الرصاص الجمركي او نزع الاختام او الازرار الجمركية عن 
البضائع المرسلة بالنقل بالعبور او المعسدة للاخراج او اعسادة 
00 ناة ؤسسة بالقيود والسجلات الملزمة بها 
!- عدم احتفاظ الناقل والمؤسسة بالقيون والسع 
بموجب احكام هذا القائون والانظمة الصادرة بمقتضاه ٠‏ 
4- عدم تقيد المخلصين الجمركيين بالانظمة التي تحدد واجباتهم ٠‏ 
ه- مخالفة أي شخص احكام النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من 
المادة 2 من هذا القانون أو عدم تقيده باي التزام مفروض 








0 
1 
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ب- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على سئتين أو بغرامة 
لاتقل عن )”٠٠(‏ دينار ولا تزيد على )٠٠٠٠١(‏ دينار او بكلنا هاتين 
العقوبتين كل من قام في المنطقة بمايلي :- 

-١‏ تفريغ البضائع على أي وسيلة نقل او حملها بصورة مغايرة 


30 
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القانون والانظصة الصادرة بمقتضاه 


3# 


٠‏ التصرف في البضائع المدخلة الى المنطقة تيح 


والنظا 


للقانون والانظمة الحسادرة بمقتضاه . أو رسو السفن او هبوط 
الطائرات او وقوف وسانط النقل الاخسرى في غير الاماكن 
المحددة لها من السلطة اوفي الحالات الطارئة دون اعلام اقرب 
مركز مركي بذاك » أو مفادرة السفن والطائرات او وسائط 
التقل الاخرى للمرفأ او للحرم الجمركبي دون ترخيص من 
السلطة ٠‏ 

نقل او حيازة البضائع بصورة مخالفة لاحكام القانون والانظمة 
الصادرة بمقتضاه ٠‏ 

أدخال او اخراج اوحيازة او نقل أي بضائع 


ْ محظورة أو ممنوع 
استيرادها او المقيدة دون تقديم اثباتات ات 


ْ يد بصورة نظامية او 
عدم اعادة استيران البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا 
لاي غاية كانت ٠‏ 
أعاقة ن موظة 

أي من موظفي السلطة من القيام بواجباته وفق احكام 
0 ومن ممارسة حقهم في 
التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف : 
١‏ لاخر تيو العحنت من قبل البنظة ا وعدم الباع الطرق او 

جراءات المحدوة ق ).. 1 
دة في أدخال البضائع الى المنطقة 
0 لى : و اخراجها 
0 تحبت وضع الادخال 
ووفق وضع العبور وذلك خلافا لاحكام هذا القانون 
م الصادر بمقتضى احكام هل| القانون والمتعلق بالجما. ك 
بمقتضى بالجمارك ». 


المؤقت 


اوااستخدامها في غير الاماكن المخصصة لها او لغير غايات 
استيرادها أو في غير الغايات المخصصة لها او نقل المسافرين او 
البضائع داخل المنطقة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسم 
بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة ٠‏ 


1 تقديم تصرسح او بيان أو وثائق كاذبة او مزورة او وضع علامات 


كاذبة بقصد استيراد أو تصدير بضائع محظورة او ممنوعة او 
مقيدة او خلافا لاحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى 
احكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك ٠‏ 


+- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها 


اوفي فجوات او فراغات غير مخصصة لاحتواء مثل هذه البضائع 
او تجاوز المراكز الجمركية بالبضائع دون التصريح عنها ٠‏ 


4- عدم وجو بيان حمولة أصولي أو ما يقوم مقامه أو وجون بيان 


حمولة مغاير لحقيقة الحمولة أو عدم التصريح عند الادخال أو 
الاخراج عن البضانئع الواردة او الصادرة دون بيان حمولة 
ويدخل فبي ذلك ما يصحبه المسافرون ٠‏ 


-٠‏ تفريغ البضائع او تحميلها دون اذن مسبق من السلطة او تفريغها أو 


تحميلها من غير المواقع المحددة لدلك من قبل السلطة او في 
مواقع غير مراكز الدخول والخروج المحددة من دائرة 
الجمارد ٠‏ 


-١‏ الزيادة او النقض أو التبديل في عدن الطرود أو في محتوياتها 


والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الادخال او النقص او الزيادة 
غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه , وسواء 
في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع 
المنفرطة ٠‏ 





0 








شل 


لكك فى 


تتعلق بمياه البحر او البيئة مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر 2 1 


ج- بالاضافة الى مما ورد في الفقرنين ([) و(ب) من هده المادة , تستوفى 


الغرامات التالية في الحالات المبينة ادناه مع مصادرة البضائع موضوع 





0 
ا 











. العقوبتين , مع الزام المخالف 


المخالفة :- 

-١‏ من ثلاثة امثال القيمة الى ستة امثال القيمة اذا كانت البضائع 
موضوع المخالفة من البضائع المحظورة او الممنوعة . 

_- من مثلي القيمة الى ثلاثة امثال القيمة اذا كانت البضائع 
المخالفة من البضائع المقيدة . 


0 00 5 
مسن مشل القيمة الى مثلي القيمة اذا كانت البضائع 
المخالفة من ٍ 


موضوع 


' موضصوع 
غير البضائع المحظورة او الممنوعة او المقيدة ٠‏ 


المادةه؟- يعدل القاذ 
ده" يخال القانون الاصلي باضافة المواد التالية اليه : 


المادة»ه مكرر (اولام 

مس 

7 مراعاة احكام المادتين (04) 56(9 مكرر (ثانيا) 
ل بي قوية اد بنس عليه أي تفرع اخر؛ يعاقب كل من يخالف 
0 الون والالظمة الصادرة بمقتضاه اوأي لشريع اخر ساري 
ء' ل في المنطقة بالحبس مدة لاتقل عن اسبوع ولا تين نا 
الام لاتقل عن عثرة دنافير ولا تزيد لى 0 0 


) من هذ! القانون ودون 


ينار او بكلتا هاتين 
بالتعويض وازالة الضرر الناشين عن المخالفة . 
المادة»ه مكرر (ثاني)- ظ ظ 
٠ 0‏ : 
دون الاخلال باي عقوبة أشد يز يا أنيشه 
الال باي . مص عليها أي تشريع | 5 
00 المبينة ادناه كل من يخالفى اجكام 5 
كك ظ ادر 0 وأ ريع اخوساري المنول في المنطق والني 


-١‏ بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا 
تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على عشرة الاف دبنار كل من 
لوث مياه البحر او الحق ضررا بالبيئة باي طريقة كانت وباي مادة 
من غير المواد المشار اليها في البند (؟) من هذه الفقرة» او 
خالف ايا من الاحكام او الاجراءات او الشروط المنصوص عليها 
في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون المتعلقة بحماية 
البيئة ٠‏ 

؟- بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا 
تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على عشرة ملايين ديناراو 
بكلتا هاتين العقوبتين ؛ كل من لوث البحر بصورة جشيمة او 
الحق ضررا جسيما بالبيئة عن طربق طرح أي مواد فيها ذات آثار 
جسيمة على البيئة والتي يتعدر ازالتها ؛ او التي على الرغم من 
ازالتها تؤثر سلبا على السير الطبيعي للنظم البيئية ‏ أو الني تعيق 
سلامة واستقرار هذه النظم واستخداماتها باي شكل ؛ وتحدن 
هذه الموان وكمياتها وآثارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 
على ان يراعى فيه ما هو متبع دوليا بهذا الشأن ٠‏ 

ب- يتوجب على من يرتكب ايا من المخالفات المشار اليها في الفقرة (1) 
من هذه المادة ازالة اسبابها خلال المدة التي تحددها المحكمة 
وفي حال تخلفه عن القيام بذلك تتولى السلطة ازالتها على نفقته 
مضافا اليها (15/) من قيمتها وذلك بدل نفقات ادارية وتغريمه بمبلغ 
لايقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار عن كل يوم 


يتخلف فيه عن ازالة اسباب المخالفة بعد المدة التي تحددها ‏ 
المحكمة لذلك ووضع مصدر المخالفة تحت الحجز لجين دفع جميع . 


المبالغ المترئبة على المسؤول ٠‏ 


























المادة)ه مكرر (ثالنا) ‏ 





أ- تفرض بقرار من المفوض المختص او من يفوضه الغرامات التي لا يتجاوز 
مقدارها )0٠ ٠(‏ دينار بما فيها قيمة الغرامات المقدرة وفقا لاحكام الفقرة 
(ج) من المادة (54) من هذا القانون ٠‏ 

ب يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطى 
أو بالبريد المسجل وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلانين يوما 3 
تاريخ تبلغه او رفض التوقيع على اشعار التبليغ ٠‏ 


المادةه مكرر( رابعا)- 





ال 100 
يجوز الاعتراض لدى الرئيس على قرارات التغريم الصادرة ف بمقتضصى 
المادة (65 مكرر (ثانثا)) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها 
وللرئيس ولا المصادة ؛: 
ولاسباب مسبررة المصادقة أقرار الت تخفيد 
00 على اقرار التغريم او تخفيضه او 


ب- يكون قرا 

ا بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا 
9 ى المحكمة المختصة وفقا لاحكام هذ) القانون خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ تبليغه اذا تجاوزت الغرامة خمسمائة دينار . بما فيها مقد) 
الغرامات المقدرة وفقاً لاحكام الفقرة ل 


0000 (ج) من الماوة (04) ى. 
القانون؛ وللمحكمة ان تقر الغر دة )من هذا 


مة او تعدلها أو تلغيها ٠‏ 


المادة4ه مكرر (خامسا)- 
2 
.-١‏ للرئيس او للمفوض المختض 


؛ ولاسباب مبر,.ق , عقن + 
القضابا ! 5 + © “زر ٠‏ عقد تسوية صلحية في . 
0 7 لجمر كية التي بيعص عليها ا لنظام ا لصادر بمقتضى المادة زف 
| : ٍ 0 





41" ا ش 
آ ! لتكت 2-52 اكت تفطاتنائا 


من هذا القانون سواء قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها وقبل 
صدور الحكم البدائي وتتم التسوية مع الجهة المخالفة وفقاً لاحكام 
وشروط عقد المصالحة على أن يبين فيه جميع مبالغ التعويضات 
والنفقات التي يتحملها المخالف ولا يجوز ان تتم التسوية باقل من 
الحد الادنى المنصوص عليه في هذا القانون ٠‏ 


ب- يصدر الرئيس اومن يفوضه دليلا بالتسويات الصلحية المشار اليها في 


الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


ج- تسقط الدعوى الجمركية عند اجراء المصالحة عليها ٠‏ 


المادة”- تعدل المادة (ده) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( والقيود على رأس 
المال الاجنبي ) بعد عبارة ( واحكام الحوافز ) الواردة فيها ٠‏ 


100 عبد الله العا ابن الحسين 
وزير الاقتصاد الوطني وزير العف دل رئيسس الوزرام 
ووزبردولة ووزير دولة للشؤون القانونية ووزير الدفاع 
الدكتور محمد الحلايقة فارس النابلسي المهندس علي ابى الراغب 

وزير دولة للشؤون السياسية وزيسر الشؤون البلدية وزيسر دولة لشؤون 
ووفزيرالا والقرويةولبيئنة رئاسة الوإراء 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات مصطفى القيسي 
وز الأشفال وزيلر وزذيبر وزير 
العامة والاسكان المنبة الفارجية 2 ., التنمية الادارية 
المهندس حسني ابو غيدا الدكتور ميشيل مارتوه الدكتور مروان المعشر الدكتور محمد الذنيبات 
وزير الاتصصالات وزير وار وذزير 
وتكنولوجيا المعطومات التلمية الاجتماعيسة التربية والتعليم السياحة والآشار 
الدكتور فواز حاتم الزعبي تمام الغول الدكتور خالد طوقان الدكتور طالب الرفاعي 
وزبر زير وزبر الطافة وزير الأوقاف والشؤون 
الصحمسة المياهوالري والثروة المعدلية والمقدسات الإسلامبة 
الدكتور فالح الناصر الدكتور حازم الناصر المهلدس "محمد علي" البطاينة ‏ الدكتور أحمد هليل 
وذيبر وزيلعر وزذمئر وزبر 
لشسصلل التخطيسط الإراعمة لشفل 
المهندس مزاحم المحيسن الدكتور باسم عوض الله الدكتور محمود عايد الدويري نادر الذهبي 
وذير وزير التطيمالعلي وزيسر. وزيسرلولة وزييبير 
الثقافمة والبحث المي الداخلية للشؤون الخارجية الصناعة والتجاررة ‏ - 
حيدر محمود الدكتور وليد المعاني ففطان المجالي شاهر باك , الدكتور صلاح الدين اليشو 


















3 ا ا 


المادة! - يسمى هذا النظام 










ردنية الهاشمية 


ارال ) مسن الدنش سور 


نظام رقم (59) لسنة كنم 
نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة للموظفين 
و 000 


( نظام معدل لنظام العملاوات المو 
لسنة 1٠ ١5‏ ) ويقرأ مع النظام رقم (01) لسنة بريه المشا 
الاصلي وما طرأ عليه 


حدة للموظفين 
ر اليه فيما يلبي بالنظام 


تعديل نظاما واحدا ويعمل به أعتبارا من ع ل 
يلنى نص المادقة (١٠)من‏ النظام الاصلي ويستعاض عنه بالئص الئالي - 
الماىة 1 


سس 
يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التاللي : 
أ- الموظض من الفئتين الاولى والثانية :.- 
الدرجة الخاصح ' ١ل‏ دينارا 
الدرجة الاولى الا دينارا 
' الدرجة الثانية الادينارا 
الدرجة الثالئة *“دينارم. 
اللدرجة الرابعة ‏ - 6 دينارا 
الدرجة الخاممة وحتى الثامنج . ٠‏ : 


0 
ا يدة الرسمية 


نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملعة ال 


وبنساء على ما قسرره مجلسس السوزراء بتاربسخ ١٠/)/؟..؟‏ 
تأمز بوضع النظام الا - 


ب- الموظف من الفئة الثالثة :- 


الدرجة الاولى دينارا 
الدرجة الثثالية دينارا 
الدرجة الثالثة 5 "لادينارا 
الدرجة الرابعة ف دينارا 


الدرجة الخامسة وحتى العاشرة 7٠ ١‏ دينارا 
ج- الموظف من الفئة الرابعة :- 
الدرجة الاولى :- 
من السنة الاولى حتى الرابعة ال دينارا 
من السنة الخامسة حتى التاسعة ١‏ "ا ديثارا 


من السنة العاشرة حتى الرابعة عشرة ؟/ ديناراً 
من السنة الخامسة عشرة فما فوق 2 8/ دينارا 


الدرجة الثانية : 
شرة ٠‏ دينارا 
من السنة الاولى حتى السنة الرابعة عشرة ْ , 
من السنة الخامسة حتى السنة الحادية والعشرين 00 
٠ 5‏ "7 ديار 
من السنة الثانية والعشرين فما فوق 


الدرجة الثالثة : ٠١‏ دينارا 



























د- الموظف بعقد :- 


الموظف الذي ينجاوز اجمالي رائبه . 


وعلاواته )!5٠(‏ دينارا ٠‏ 
الموقف الذي يبلغ اجمالي راتبه 
وعلاواته ١)‏ دينار واقل 5 


لد 


نحن عبدالثه الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
بمقتضسى المسادة (1") مس الدش ور 


8ل دينارا 
وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاربخ ٠٠١7/6/5‏ 
”7 دينار) نامر بوضع النظام الآتي :- 


نظام رقم (4 8) لسنة "٠5‏ 





2500 نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء 
صادر بمقتضى الفقرة () من المادة (4؟) من قانون سلطة اقليم البتراء 
ا ") لسنة ٠٠١1‏ 
عبد الله الثاني ابن الدسين رلم (5) 
لمر الاقتصاد الوطني 
لكتور محمد الحايثة ادا لون اسار رئيسس السوزراء المادة١-يسمى‏ هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء لعام ؟.٠؟)‏ 
وزيسر دولة للشؤون السياسية 0 المهندس علي ابو الراغب | ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 
دل دزيسر الشؤون البلدبة 1 
الدكتور ا 0 فاش الدران ش بالأروية 0 2 اا لشسؤون 
8 000 - الوزر 7 
20 3 يبت مصطفى القيسي المادة؟- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعالي 
و سنا ولاسين شهة ولسسر لمحم المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 
“ل خمثي ابو غيدا الدكتور ميشيل مارت الفارجيسة التلمية الادارية 
50000 : 0 الكثوز مزوان المعثير الدكتور محمد الأنييات ٍ السلطة : سلطة اقليم البتراء ٠‏ 
وتكلولوجيا المعلومات و[سسر ١‏ ْ 1 : 
ٍ. اللكتور خالد طوقان الدكتور طائى ارال : المد : مدير عام السلطة ٠‏ 
لاكتور فال اللاصر لكتور عارم اشر 1 ار فزي الأوقف والشزون : المديرية : مديرية الخدمات الفنية ٠‏ 
٠‏ وزيسنر ل محمد علي" البلا الدكتور أحمد هليل اللوازم : الاموال المنقولة اللازمة للسلطة وصيانتها والتأمين عليها 
الاكثور باسم عوض ابر ْ ل الزراعبة وزيسسر والخدمات التي تحناج اليها ٠‏ 
لسر ويه . ا عله الشويرني. ١‏ وبر اهبهي ش الاشغال : “انشاء الابنيية والطرق والمنشأت الاخرى والمشاريع 
ا 5 | ْ 
للمتجير ش #س] الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها وما تحتاج اليه من 
المهندس مزاحم المحيسن 0 شراء واستئجار ولقل وتقديم وتسليم الموان والتجهيزات 
وزيتسسر : واللوازم والمعدات ومركباث الاشغال والاجهزة والقطع . 


قفطان المجالي 02032 التبديلية الخاصة بهذه الاشفال اواللازمة لدراستها 





وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها ٠‏ 
الخدمات الفنية : الدراسسات والتصاميم الهندسية والفنيسة للاشغال 
ظ والمشاريع والاشراف على تنفيدها وتشفيلها وكل ما يلزم 
لذلك من أجهزة وصواد ولوازم واعمال بما في ذلك 
الفحوص المخبرية والميدانية واعصال المساحة واي 
استثارات فنية او هندسية تعلق بالاشغال . 
المنهمد : أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع السلطة لتنفين 


(المقاول) الاشفال او لتوريد اللوازم . 
المستشار أي شخص طبيعم أو معنوي يقوم بتنفيل الخدمات 
الفينة أي 


لجنة العطاءاتن : لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى احكام هذ) النظام ٠‏ 


المادة7- لا تباشراي عملية لشراء اللواز م الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة 
للك متوافرة وذلك لوحب طلب شراء صادر عن المدير او من يفوضه 
إتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفات 
لذ ودينة واضحة لها مع بيان طريفة عليه تفلنها أو زب ١‏ 


المادة)- يقدم طلب شرا اء اللوازم الى الجهة المختصة قبل مدة كافية لاتمام عملية 
الشرا "١‏ والتوريد ولا بنظر في أي طلب يوصى بالاستعجال الا اذا كانت هذه 
| “عله ناشئة عن حاجة طارلة يصب توقتها او البق به . 
المادقه- | “مي لجهة المخقصة في أي معلية شراء ما يبي . 








اللواز حووق آ 
زم جودة بانسب الاسعار وافضل الشروط ٠١‏ 
على توريد اللوازم مسب الشروط والمواصفات وخلال 





ب- لاتكون اللجنة أو أي لجنة مشتريات مشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 
ملزمة بقبول اقل الاسعار شريطة مطابقة العرض الذي تنم الاحالة عليه 
للشروط والمواصفات المطلوبة بدعوة العطاء وافضلية العرض من حيثُ 
الجودة وموعد التسليم وقدرة المورن على التوريد وعلى اللجنة ذات 
العلاقة في هذه الحالة تعلبل قرارها عند تجاوز اقل الاسعار ٠‏ 

المادة"- يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء 


اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام باي من الطريقتتين 


التاليتين :- 
1- عن طريق استدراج العروض وذلك في أي من الحالات التالية :- 

-١‏ شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح 
بطرح عطاء ٠‏ 

؟- اذا كانت قيمة اللوازم لاتتجاوز )٠٠٠٠١(‏ عشرة الاف دينار ٠‏ 

؟- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدن كاف او مناسب من العروض أو 
كانت اسعارها غير معقولة واقتنعت اللجنة التي طرحت العطاء ان 
الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج العروض ٠‏ 

>- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة أو شراء لوازم للتدريب او التعليم 
كالافلام والمخطوطات ٠‏ 

8- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة ا واصلاح او استبدال او 
فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء ؛ ويجوز في أي 
من هذه الحالات ؛ للجهة صاحبة الصلاحية في الشراء ان تتفاوض مع 
الجهة التي قدمت العرض الافضل وصولا الى السعر المناسب ٠‏ 

لب- عن طريق الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بالعيها او منتجيها أو مورديها 
في أي من الحالات التالية :- 0 1 
-١‏ اذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية ٠‏ 
'- اذا كانت اسعار اللوازم محددة من السلطات الرسمية المختصة ٠‏ 
-١‏ أذا كانت اللوازم لايمكن توريدها الامن مصدر واحيد ٠‏ ' 








5- اذا كانت اللوازم المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام 
باجراءات طرح العطاء واستدراج العروض وذلاك بناء على طلسب 


٠ المدير‎ 


طلب من المدير ٠‏ 


ش جهة واحدة حسب تقدير المدير ٠‏ '- يتم شراء اللوازم بقرار من المدير وذلك بناء على تنسيب لجنة 3 
ْ '- اذا طرح عطاء أو نم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المخنصة من ! الا 


[ الحصول على عروض مناسبة اولم نكن الاسعار معقولة أو عند عدم 
ئ:ْ الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها ٠‏ 
ا 4- اذا كانت قيمة اللوازم لاتزيد على خمسماية دينار ٠‏ 


ا 
4- اذا كاد يد ْ 
ٍ - اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قالوني أو اثفاقية توجحب ع بقرار من لجنة العطاءات اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص ْ 
ظ! 2 عليه في البند (5) من هده الفقرة ٠‏ | 
١ 55‏ ب- الشراء المباشر :- 
د تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة -١‏ بقرار من مدير المديربة اذا كانت قيمة اللوازم لاتزيد على (0.*) 
الات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوئيات للاثمائة دينار ه ' - 0 / 
لالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقون الاحالة ؟- بقرار من المدير اذا زادت قيمة اللوازم على )"٠١(‏ للاثماثة دينار ولم 
53586 لعيرمة مهم الوا إضاءرها المجلس بناء على تنسيب المدير تتجاوز )6٠٠٠(‏ خمسة ألاف دينار » الا 
00 5 لق لكل دعوة عطاء تطرحد الملطة .. '- بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة من ثلائة موظفين اذا زادت 
١ 96 0‏ 0 5 على )5٠0٠0(‏ خمسة الاف دينار ولم تتجاوز )1١٠٠١(‏ 
المادةم 50086 قيمة اللوازم 0 
١‏ ا 00 لاد لمنا لوائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات عشرة الاف دينار على أن يعاد تشكيل هذه اللجنة كل سنتين على 
3 لباه الوة واولق العلحفة بها وقيم العطاء: على انه يجوز له ا ا يي ل 
زبمع الدموق 50 : الى ا ا : 
0 الا ال على الملقهان اتجارية ادراب والاجنينة 6- بقرار من لجنة العطاءات اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منضوص 
80ح بي المملكة والجهات الاب لدركومة والجهات الني عليه في البند 00 من هده الترة .0 
از أن من مصلحة السلطة توجيهها لها .. ' 0 3 





- اذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف او التقليل 
من التنوع فيها أو التوفير في اقتناء القطع التبديلية وذللك بناء على 


1- شراء خدمات مهنية أو فكرية أو ثقافية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى 


المادة1- يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية :- 
|)- الشراء عن طريق استدراج العروض :- 1 
-١‏ بقرار من مدير المديرية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على )٠٠٠١(‏ ٍْ 
0 ا 5 
1 بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على )٠٠٠١(‏ الف دينار ]| 


مشتريات مؤلفة من ثلاثة من موظفي السلطة بشكلها المدير اذا كانت 7 
قيمة اللوازم تزيسد علسى )٠٠٠٠١(‏ عشرة الاف دينار ولا تتجاوز ا 0 
)0٠٠(‏ ثلاثين الف دينار على ان يعان تشكيل هذه اللجنة كل ٠:‏ 


































أششةا 


المادة١١1-|-‏ للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من مارج المملكة في أي من 
الحالنين الثاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة 
لذلك 7 
-١‏ اذا لم تنوافر اللوازم العراد شراؤها في المملكة وتعدر شراؤها عن 
طريق المراسلة ٠‏ 
؟- اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعون بالفائدة على 
السلطة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها ٠‏ 
ب- للمدير ايفان موظف او اكثر من موظني السلطة الى خارج المملكة 
لشراء اللوازم في أي من الحالنين المنصوص عليهما في الفقرة () من 
هذه المادة على أن يشترك في عملية الشراء موظى أواكثر من موظفي 


البعئة الاردنيية في الدولة الني يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس 
البيئة . 1 . 


المادة١ -|-١‏ تشكل لجنة تسمى ( لجنة العطاءان ) برئاسة المدير وعضوية اربعة اعضاء 
يختارهم المجلس فن بين اعضائه يسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس 
. هذه اللجنة المهام والصلاحيات المتعلقة بتنفيل الاشغال والخدمات 
الفنية وشراء اللوازم المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة 
انه على أن يعساد تشكيلها كل سئتين على الاكثر . 

7 اشع اللجنة بدعوة من رليسها أو نالب عند غيابه ويكون اجتماسها 


*الوليا بحضور ما لا بقل عن اربعة من اعنائيا على ان يكون من يبنهم 
رئيس اللجنة أو نائبه مدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية ثلائة 
أصوات على الاقل ولأ جوز الامتناع عنن التصويست وعلى العضو 
العخجالف ان يبين اسباب مخالفته خطليا . ش 


© يكين المد ْ : 
-- لذ أحد موظفي السلطة أمين سر للجنة تدوين محاضرها 
وحفظ قراراتها وسجلاها ليود عكر نه يتولى تدوين محاضر. 


؟"؟4؟ 


د- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية :- 
-١‏ بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال اقل من 
)٠٠٠٠٠١(‏ ماثة الف دينار ٠‏ 
1- بقرار من المجلس اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تزيد علسى 
)٠٠٠٠٠١(‏ مالة الف دينار ولا تنجاوز )2٠٠٠٠١(‏ مائتي الف دينار ٠‏ 
'- بقرار من المجلس وموافقة رئيس الوزراء اذا كانت قيمة اللوازم او 
الاشغال تتجاوز )٠٠٠٠٠١(‏ مالتي الف دينار ٠‏ 


المادة؟١-!-‏ يحق للجنة العطاءات الاستعانة بالخبراء والفئيسين من خارج السلطة 
للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها ٠‏ 
ب- للمدير منح الخبراء والفنيين من خارج السلطة مكافآت مالية تتناسب مع 
الاعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة ٠‏ 


المادة -1١١‏ للجنة العطاءات ان تعهد الى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفنحص 
اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة 
فيها 8 ٠.‏ 


المادة4١-‏ ينولى المدير او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات 
التي تبرم مع المتعهدين والخاصة بتوريد اللوازم تنفيذا لقرارات لجنة 
العطاءات وبعد المصادقة عليها ٠‏ 


المادةه١1-‏ يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم 
السلطة ٠‏ ش 


المادة1١1-‏ تتولى المديرية متابغة تنفيد عقون الشراء واجراءات التخلبص على اللوازم 
التي تم شراؤها من خارج المملكة .٠‏ 








تفشل 


المادة1١-!-‏ يشكل المدير لجنة تسلم او اكثر تتالف من ثلاثة من موظفي السلطة من 
1 غير أعضاء لجان المشتربات والعظاءات تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي 
١‏ ترد للسلطة من المتعهدين ؛ ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند 
الضرورة ٠‏ 

ٍْ أ جوز للمدير بناء على تنسيب العديرية التي طلبت الشراء تعيين عضو 
ا رابع من هذه المديربة للاشتراك في لجنة التسلم المنصوص عليها في 
الفقرة (أ) من هذه المادة للمشاركة في تسلم اللوازم الخاصة بمديريته ٠‏ 

المادةة١-|-‏ يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع 
التوريد ويقوم بقيدها في النمااج الرسمية بعد تسلمها من لجنة التسلم ٠‏ 
١‏ اب- يتولى امنين المستووع تسلم اللوازم التي ثم شراؤها على ان ينظم بها 
: محضر تسلم.وسزل أدخال حسب الاصول ٠‏ 
المادة14 أ-تقوم لجنة التسلم بالاجراءات اتتالية:- 


-١‏ التاكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة 
في عفود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده 
مع مراعاة الاتفافيان المبرمة بشأنها بمافي ذلك تركيبها وتشغيلها 
واجراء الفحص اللازم عليهاء 1 

0 ملم اللوازم الموروة خلال عشرة ايام من تاريخ توريدهاء 
تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع يبان قبول أو رفض اللوازم 
ظ 0 والشروط أو يبان نسبة وطبيعة المخالفة مع 
0 ظ 0 من المحضر للمترهد ولامين المستودع المعني وتعتبر 


ش المورد اشعارا له بالق : 
7 > أذا نشأ خلاف في الري 7 كارا له بالقبول او الرفض ٠‏ 


"لاي بين اعضاء لجزه . 
ار جنة التسلم يرفع الامر للمدير للبت 
2 0 التسلم دمض تسلم اللدوازم لمخالفها المواصفات 
3 العقررة فللمتيهر قرت تلك اللوازم الاعتراض على قرار 






0 


هذه اللجنة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلم المنعهد 
لمحضر التسلم الى الجهة التي اصدرت فراز الشراء ويكون قرارها في 
القبول او الرفض نهائيا وتعنبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم 
الامانة. 

د يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفض تسلمها على نفقنه خلال مدة لا 
تنجاوز خمسة عشر يوماً من تاربخ اشعاره بضرورة لقلها من المكان 
الموجودة فيه الا أذ) اقتضت المنطلبات الصحية او الامنيية نقلها او 
اثلافها قبل ذلك الموعد فاذا تأخر في القيام بذناك عن الموعد 
المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للسلطة التي لهاحق الرجوع عليه بنفقات 
النقل او الاتلاف اذا استدعى الامر ذلك ٠‏ 

ه- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق 
الشحن او الفواتير أو أي وثيقة تبين مواصفات اللوازم وكمياتها واظهار 
أي مخالفة في النوعية والكمبة عن المواصفات والشروط الواردة في 
اتفاقية تقديم تلك المساعدات والهبات.او الفواتير او وثائق الشحن 
ويجري إدخالها في القيود حسب الاصول ٠‏ 


المادة ٠‏ ؟- !- يتم ادخال.اللوازم في قبود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم أو 

أمين المستودع مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 
-١‏ مستند الانخال ٠‏ 
؟- محضر لجنة التسلم ٠‏ 
“'- قوار الاحالة او طلب الشراء ٠‏ 

6- الفاتورة او بوليصة الشحن ٠ . ٠‏ 

ب- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى المستودع بموجب مستند ادخال 
بين فيه رقم مستند اخخراج اللوازم الاساسية التي استعملت في عملهه ٠‏ 
التصنيع او التحويل كلما كان ذلك ممكناً ٠‏ 1 





1 ل جه تيه قا لا ست م لت 
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المادة١‏ ؟- تقيد اللوازم الزاددة عمسن ارصدة السجل أو القطع او الاجزاء التي تم أ- بموافقة المدبر للوازم التي لا تزبد قيمتها المقدرة عند الشراء على ٍْ - 
استخراجها من لوازم جرى شطبها عهدة حسب الاصول في قيود اللوازم )6٠( ٠‏ خمسمائة دينار ٠‏ : 1 ش 
ب- بموافقة الرئيس بناء على لنسيب المدير لللوازم التي لزيد قيمتها 1 
ْ المادة؟؟- يحدن المدير الواع سجلات اللوازم وبباناتها وقيودها والنماذج الواجب المقدرة عند الشراء على )5٠٠(‏ خمسمالة دينار ١ ١ ٠‏ 
١‏ استعمالها والمعلومات التي يجب ان تنضمنها بما ينفق مع احدث الاساليب ج- بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس للوازم الني تزيد قيمتها 2 
ْ المتبدة في ادارة اللوازم والمستودعات وتنظيمها . ْ المقدرة عند الشراء على )0٠٠٠(‏ خمسة الآف دينار ا 5 
١‏ © 
ع تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها في السلطة بصورة سليمة المادة؟؟- -١ -١‏ يتم بقرار من المدير بناء على لنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية , | 1 0 
وبحيث تكون جاهزة لتسليمها علد الطلب ٠‏ بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في السلطة عن طريق ٍْ 01 
اراق عند “كزان اللوازم في المستودعات طبيعة ولوع كل ملها ومدة .- ْ المزاد العثني او الظرف المختوم والاك بواسطة لجئة مكونة من | 000 
صلاحياتها للاستعمال 5 ثلاثة من موظفي السلطة يعينهم المدير لهذه الغاية ٠‏ ْ ا | 0 . 
1 ظ ج- م6 لرقيم المستودعان والأرمف والساحات التخزينية بارقام واحرف اس قطع اللجنة الفنية الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع 1 ١‏ ؛) 
١ 1 1‏ مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها , ولدون هده الارقام نافذا بعد مصادقة المدير عليها ٠‏ ٌْ 
ٍ : والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من الواع اللوازم ٠‏ ب- يعلن عن اللوازم المران ببعها في الصحف المحلية او بأي وسيلة اعلان ِ 
ذ- ثميز جميع لوازم السلطة بوسم خاص كلما كان ذلك ممكنا . اخرى ٠‏ 
ل 101 تفرد اللوازم بموجب طلدب صرف لوازم على الانموذج المعتمد بعد المادة17- اذا اقتنع المدير بعدم جدوى عروض اللوازم غير الصالحة او الفالضة عن 
' ش ْ توقيعه من المدير اومن يفوضه . | 00 حاجة السلطة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول 
006 ب- تسلم اللوازم من المسنودوع الى الجهة الطالبة بموجب مسنئد الاخراج ١‏ عليه فيجوز له ان يقر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من 
ةا المعنمد بعد توقييع المستلم وذكر أسمه ووظيفنه على ميل ل اه القيود بواسطة لجنة تؤلف من ثلائة من موظفي السلطة بشكلها لجعاينة 
اضافة الى توقيع امين المستووع . ش 


اللوازم وللتاكد من ان اللوازم غير صالحة للاستعمال او البيع ٠‏ 


الهادةه اذا نبين للمدير بناء على تنسيب لجنة فنية 





يشكلها لهله الغابة ان أي لوازم 0 المادة4!- عند اتلاف أو ببع أي لوازم غير ضالحة للاستعمال او فالضة عن العا او 

0 صالحة للاستعمال في السلطة قد اضبحت فاه و 8 7 نقلها الى المستودعات المركزية في دائرة اللوازم يجب ان تعزز مستندات 
00 مع الوسائن قد استزفدن للاستفادة منها فلمه أن يقر التنسيب (لمبدا ش الاخراج المنظمة بشانها بشهادة تتضمن الها الافت السك دن لاقم 
ت الم ركزبة في دائزة اللوازم العامة او لبيعها وفقا ‏ ؛ اللوازم التي يبعت او نقلت : حسب مقنضى الحال ؛ على أن يشار في تقلت 


الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف او البيع أو النقل ٠‏ 






















ال 


المادة؟1- ينم شطب أي خسارة او نقص يقمع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او 
اختلاس وفقا للصلاحيات التاثية :- 
أ- بفرار من المدير بناء على لنسيب مدير المديرية اذا كانت قيمة اللوازم 
عند الشراء لا تتجاوز ٠ ٠(‏ 5) خمسمائة دينار ٠‏ 
ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية 
لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز 
)٠٠٠١(‏ الف ديثاره 


المادة 7 | لعز طلبات الشطب بتقربر مفصل ببين مبررات الشطب الناجم عن 
الاستعوال, أو انتهام مدة الصلاحية او الاهمال لاي سبب اخر ٠‏ 

امير قش تلب الوا م التي جرى نضمين قيمتها الى مسبب الخسارة 

ترم أي ادطان أ بأنطلب رقم وصلى القبض وتاريخه وقي.يد: ٠‏ 


امير دمي المزازم والتحهرءت ١لناقصة‏ عن عهدة 'ل..والمنى المتوفى 
الناء ١ندهته‏ في السلطة ٠‏ 


سا 


الجاىة!.. 






0 أتي نص ورد في إي “ريم اخر بحري قيد ما يتم تحصيله وفقا 
ادر هل] النظام مي قَكو 
5 م من قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة او المباعة ايرادا 


العامة مم #أنى انين الهتودع في السلطة :. 
٠‏ أ- تقدبيم كفالة عداية وفقا لنخلام ميري 2٠.‏ لبقن 
ظ عدلية وفقا لنخنام كفالات الموظفي. ١‏ 
الوزارات والدوائر الحكورية , 2 . 5 3 
بد تقديم تقارير دورية 


عن خبالة اللوازم ) ةّ ظ ة 
سنا على الكل فز با للوازم لموجودة في عهدته مرة في 


١ 0‏ لتضمن اللوازم غير الصالحة للاسئعما 
+ - - .:واللوازم الفائضة عن الدماجة والناقصة 0 ١‏ 





"4 1 


الخادة77- يقوم رئيس وحدة الرقابة الداخلية بالتفتيش على مستودعات السلطة شريطة 
ان يتم التفئيش مرة واحدة كل سنة اشهر على الاقل وعليه ان يقدم الى 
المدير تقريراأ مفصلاً في كل مرة متضمنا ببانا بما بلبي:- 
أ- مقارنة مسردات الادخال والاخراج المدونة في بطاقات اللوازم 
بمستنداتها او مراجعة بعض الانواع للتاكد من صحتها ٠‏ 
ب- اختبار مطابقة ارصدة اللوازم المبينة في البطاقات للموجودات في 
المستودع ٠‏ 
ج- حالة المستودع ومساحته واقفاله ٠‏ 
د- تركيب اللوازم في المستودع وحالتها ٠‏ 
ه- حالة البطاقات فيما اذا كانت محفوظة بصورة منتظمة وان قيد اللوازم 
فيها قد تم في الوقت المحدن لذلك ٠‏ 
و- حفظ المستندات بصورة منتظمة ٠‏ 
اللوازم الفائضة ان وجدت ٠‏ 
ح- أي توصية يراها مناسبة ٠‏ 


ل 


المادة ١-1‏ يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم 

بموجب قوائم جرن مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام 
بنسليمها ونسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر 
لكل منهما ٠‏ 1 

ب- اذا لم يتمكن امين المستودع أو من بعهدته لوازم لاي سبب من 
الأسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه فيتم التسليم الى 
لجنة يعينها المدير لهذه الفاية بصورة مؤلته ٠‏ 

ج- اذا ظهرت أي زبادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم 
فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة أو النقص والتوقيع عليها 
من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم ١ ١‏ 












































د- يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدنه قيمة النقص او الثلف 
الناشىء عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة ٠‏ 

ه- على أمين المستودع اعلام المدير ورئيسه المباشر عن وقوع أي تعد 
خارجي على المستودع حال اكتشافه , وعلى المدير ان يجري 
التحقيق اللازم وبتخد الاجرا أءات المناسبة تلذلك ٠‏ 

و- اذا وقع تزوير في القيود أو اختلاس او نقص في موجودات المستودع 
فعلى الجهة التي اكتشفث الحالة اعلام المدير فورا بدلك وعلى المدير 
اتخاذ الاجراءات التالية :- 

-١‏ إعلام وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فورا وان يتخد 
الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة 
وتزويد رئيس الوزراء ووزير المالية بنتائج تلك الاجراءات ٠‏ 

-١‏ لوزير المالية اذا استدعى لامر نشكيل لجنة تحقيق خاصة تمثل 
فيها وزارة المالبة وذيوان المحاسبة والسلطة لاعادة او اكمال 


المحتيق وعلى هده النجنة رفع نتيجة تحقيقاتها الى رئيس 
الوزراء ووزير المالية ٠‏ 


المادةه 1 يشكل المدير في بداية كل سنة لجنة من ثلائة من موظفي السلطة برئاسة 
0 وعضوية رئيس وحدة الرقابة الداخلية لجرد محتوبات المستودعات 
: هن مطابقة موجوداتها على السجلان وتقدم هذه اللجنة تقاريرها 
ليه خلال المدة التي يحددها لهله الغاية . ْ 

العادقة”- تنفد الاقفال والشدمان بو 01 0000 

ل والخدمات الفنية في السلطة باىى. 1 

1 0 في سلطة باي من الطرق التالية :- 

ب استدراج التروش . ١‏ 7 

ج- التلزهم عن طربق المفاوضة , 

٠‏ ذ- التنفيل المباشر . اا 





المادة/- -١‏ تنظم اجراءات عطاءات الاشغال والخدمات الفنية وشروط الاشتراك فيها 
ومدن الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض 
وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب 
توافرها في وثائق العطاءات وفي المقاولين او الاستشاريين بموجب 
التعليمات الصادرة عن وزبر الاشغال العامة والاسكان بهذا الشأن 
بمقنضى نظام الاشغال الحكومية المعمول به ٠‏ 
ب- تراعى القواعد والاحكام المنصوص عليها في نظام الاشغال الحكومية 
المعمول به عند طرح أي عطاء يتعلق بالاشغال أو الخدمات الفنية ٠‏ 
ج- تعتمد جداول تصنيف المقاولين وجداول التأهيل للمكالب الهندسية 
والشركات الاستشارية الصادرة عن وزبر الاشغال العامة والاسكان لغايات 
المشاركة في عطاءات تنفيل الاشغال والخدمات الفنية في السلطة ٠‏ 


المادة.م؟ يطرح رئيس لحنة العطاءات الاشغال والخدمات الفنية مراعيا بذلك تعليمات 
العطاءات الحكومية الصادرة عن وزير الاشغال العامة والاسكان بموجب 
نظام الاشغال الحكومية المعمول به ؛ وله بعد موافقة الجهة صاحبة 
الصلاحية بتصديق قرار الاحالة توزيم نسخة العطاءات مجانا ٠‏ 


المادة؟-1-1- للمدير بموافقة المجلس استدراج عروض لتنفيل الاشغال والخدمات الفنية 
من المقاولين أو الاستشاريين في المشاريع المتخصصة والتي تحناج الى 
قدرات فنية منميزة ؛ على أن تراعى في ذلك تعليمات عطاءات الاشغال 
الحكومية الصادرة عن وزير الاشغال العامة والاسكان بمقتضى نظام 
الاشغال الحكومية المعمول به ١ ٠‏ 1 


ب- يجوز للجهة المختصة تنفيل الاشغال والخدمات الغنية بالتلزيم عن طريق , 


التفاوض في أي من الحالات التالية :- ١‏ 7 
-١‏ وجوت حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج 
عروض ٠‏ 











"- لغايات توحيد الآليات والاجهزةاو التوفير في اقتناء القطع التبديلية 
واذا لم بكسن بالامكان شراء هذه الاجهزة او الالييات او القطع 
التبديلية ألاامن مصدر واحد ٠‏ 

'- أذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة او كانت الاسعار محددة 
من السلطات الرسمية ٠‏ 

- اذا كان تنفيل الاشغال بنطلب خبرات فنية او مهنية ذات طبيعة 
خاصة متوافرة لدى جهة واحدة ٠‏ 


المادة ٠‏ 6- يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق التلزيم بالتفاوض في أي من 


الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام 

وفقا للصلاحيات التالية :- 

أ بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها ) لمجلس من للانة 
من ال امختصين اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على )٠٠٠٠١(‏ عشرين 
السف دينار وقيمة الخدمات الفئية لان ٠٠)عشارة‏ 
0 تزيد على )٠٠٠٠١(‏ عشرة الاف 

+ رار من المحلس بناء على تسيب لجنة فينة يشكلها من الخخبراء 
9 مختصين اذا كانت قيمة الاشفال تزيد على )7.٠٠(‏ عشرين الف 
1 3 تتجاوز (٠٠٠.5؟)‏ مائئان وخمسون الف دينار وللخدمات الفنية 
أي تزه علص )٠٠٠٠١١(‏ عشرة الاف دينار ولا تتجاوز )1٠٠٠0(‏ مائسة 
وخمسون الف دينار . ١‏ 

ج- اريت لير الوزراء بنباء على تنسيب المجلدس اذا كانت قيمة 
ال 0 ماثنان وخمسون الف دينار والخدمات الفنية 

00 9مهسون الف دينار على ان يكون القرار مقرونا بتوصية 
8 يشكلها المجلس من المختصين بموضوع العطاء . 


ققاقا 22505 سد سدكت 


المادة١‏ 4- ترسل قرارات لجنة العطاءات وتنسيباتها الى الجهات المختصة للتصديق 


عليها خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها وعلى هذه الجهات اصدار قرارها 
بشأن العطاء خلال ثلاثين يوما من وروده ليها , واذا لم تصدر تلك الجهات 
قرارا بالتصديق أو عدمه خلال تلك المدة اعتبر قرار لجنة العطاءات 


٠ مصدقا‎ 


المادة؟5- اذا طرح عطاء ولم يتقدم له عدن مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار 


في العروض المقدمة معقولة أو كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فعلى 
لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة ان ترفع تقريرا عن الموضوع الى 
الجهة المختصة بالتصديق على العطاء ولهذه الجهة ان تقرر اعادة طرح 
العطاء او اجراء المفاوضة والتلزيم بشأنه ٠‏ 


المادة1-49- يراعى عدم اجراء اي اضافة او تغيير في شكل الاشغال, او نوعيتها او 


كميتها او حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيل وعلى صاحب العمل والجهة 
المشرفة التقيد بتنفيل العمل وفقا لمخططات العطاء ومواصفاته وشروطه 


ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وليقة من الوثائق المكونة للعطاء _ 


كافيا للتدليل على ضرورة تنفيل ذلك العمل ٠‏ 


ب- يعتبر عملا اضافيا لغايات هذه المادة كل تعديل أو اضافة أو تغيير لم يرد 


عليه نص في أي وليقة من وثائق العطاء عند توقيع الاثفاقية واقتضت 
ظروف المشروع تنفيذه ؛ ولا يعتبر عملا اضافيا الزيادة الحاصلة على 
الكميات الفعلية للاعمال التي يتم تنفيدها وفقا للمخططات ولا يحتاج 
تنفيذها الى اصدار امر تغيبري ٠‏ 


ج- اذا اقتضت الحاجة الى اجراء أي تعديل أو اضافة او تغيير اثناء التنفيذ 


على عطاءات الاشغال والخدمات الفنية سواء لاعدان الدراسات 
والتصاميم ووثائق العطاء ؟و للاشراف على تنفيذ المشاريع فان قرار احالة 


العطاء يبقى نافد! ويترتب على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيل. . 












































إيا 


العطاء أن تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام 

ْ بالاعمال الاضافية ومدى الحاجة اليها وتأثبرها على قيمة العطاء ومدى 

مناسبة الاسعار المقترحة لجميع بنود الامر التغييري لاخذ الموافقات 
اللازمة عليها وينم اقرار الاعمال الاضافية واصدار الاوامر التغييرية وفقا 
للصلاحيات التالية :- 

-١‏ بقرار من المهندس المشرف اذا كانت قيمة تلك الاعمال او التغييرات 
لاتزيد على (0/) من قيمة العطاء او لا تنجاوز خمسة الاف دينارايهما 
اقل ٠‏ 

؟- بقرار من المدير اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية الناء 
التنفيذ متراوح بين (ه - 15/) من قيمة العطاء ولا تتجاوز (. ل 
ثلاثبن الف دينار ايهما اقل لعطاءات الاشغال او مبلغ )٠٠٠٠١(‏ عشرة 
آلاف دينار لعطاءات الخدمات الفئية ٠‏ 

0 بقرار من المجلس بناء على تلسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية وذلك 
اذا كان مجموع النجاوز في الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفين 
يزيد على )1'٠٠٠٠(‏ ثلاثين الف دينار لغطاءات الاشغال أو تزيد لسبته 
على (10 /) من قيصة العطاء ولا تتجاوز (!/) مننها ؛ وفي جميع ' 
الاحوال بشترط أن لايزيد هذا التجاوز على (٠٠٠٠.؟)‏ مائتين الف 
دينار لعطاءات الاشغال "٠9‏ ثلانين الف دينار لعطاءات اعدان 
الدراسات والتصاميم وولائق العطاء و(٠٠..5)‏ خمسين الف دينار 
لعطاءات الاشراف على تنفيذ المشروع 5 

*- لأنارمن العجلس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الثابة 


9تصادقة رئيس الوزراء اذا زادن القيمة عل ماه .. 
البند (؟) من هذه الفقرة . نع على ما هو منصوص عليه في 


المادة44- يخصص للعطاءات صندوق خاص في المكان الذي يعينه رئيس اللجنة 
ويكون لهذا الصندوق ثلاثة اقفال مختلفة يحتفظ رئيس اللجنة بمفتساح 
واحد منها ؛ ويحتفظ السكرثير بالثاني » ويحتفظ من تسميه اللجنة من بين 
أعضائها بمفتاح القفل الثالث ٠‏ 


المادةه4-!- لا تنظر النجنة في عروض المناقصات المخالفة لشروط العطاء وبخاصة في 
أي من الحالات التالية :- 

٠ عدم ارفاق كفالة المناقصة المطلوبة في العطاء‎ -١ 

"- وجون تحفظات أو شروط مالية للعطاء ٠‏ 

1 وجود أي شطب أو اضافة او الغاء يؤدي الى الفموض ٠‏ 

ب- يجوز للجنة أن نستبعسد عروض المناقصات في أي من الحالتين 
التاليتين :- 
-١‏ عدم نوقيع المناقص على العروض ٠‏ 
؟- عدم كتابة اسعار الوحدة للبنون بالكلمات اضافة الى الارقام ٠‏ 


المادة”)-!- تقوم المديرية المختصة باعدان اتفاقبة العقد تنفيذ' لقرار الاحالة الدي 
تحت المصادقة عليه ٠‏ ا 

ب- على المناقص الذي تقرر احالة العطاء عليه ان يدفع رسوء طواببع 

الواردات على عقد تنفيذ العطاء اذا احبل عليه بالاضافة الى الرسوم 

الاخرى المترتبة عليه وان يقدم كفالة حسن التنفيل خلال اسبوعين من 


تاريخ تبليغه تمهيدا للتوقيع على العقد , واذا لم يحضر خلال تلك المدق . 


يعتبر ...تنكف وتتخل بحقه الاجراءات القانونيسة المنصوص عليها في 
وثائق العطاء بما فيها مصادرة كفالة المناقصة وتنفيل الاشغال على حسابه ' 
بالطريقة التي قراها السلطة مناسبة ١ ٠‏ 
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المادة4- اذا لم تحدن في دعوة المناقصة مدة التزام المناقص بعرضه تعتير مدة هذا 
الاثتزام تسعين يوما من ناريخ ايداع العرض ٠‏ 


المادة41- يجوز ان يشارا ك مندوب دهوان المحاسبة في اجتماعات لجنة العطاءات 
المنصوص عليها في هذا النظام دون ان يكون له حق التصوبت ولا يترئب 
على عدم حضوره تأثير على النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة ٠‏ 


الماوة؟4- تعفى السلطة من توجيه أي اخطار او اندار الى أي مقاول او مستشار للقيام 
بأي من الالتزامات القانونية او التعاقدية المترتبة عليه سواء كان ذلك 


الاخطار او الانذار عدليا اوعاديا ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على 
غير ذلك ٠‏ 


احكسسام عايبية 


الهادة٠0-‏ يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات 
الخاصة باللوازم ويدم التصويب الخطا بوضع خطين متوازيين بالحبر 
الاحمر عليه وتعان كتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود ويوقع عليه 

الموظف الذي اجرى التصويب ٠‏ 
المادة د للمجلس بنسيب من المدير حرمان أي متعهد من 
معينة ذا تبين له عدم 
لقصيره في تلفيدها .. 


توريد لوازم للسلطة لمدة 
مقدرثه على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه او تكرر 


ّ العادة0- للسلطة تحصيل جميع اموا 


وحقولها المترتبة ّ . 
وو د : لمترتبة على المقاول من أي اموال 





المادة5- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الاشفال 
الحكومية واحكام نظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائسر 
الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم 
المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات 
والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس 
الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير صلاحيات كل من الوزبر والامين 
العام المنصوص عليها في كل من النظامين ٠‏ 


المادة4ه-يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيل احكام هذا 


النظام ٠‏ 
2000 عبد الله الثايئ ابن الدسين 
وزير الاقتصاد الوطني وزير لعلال رئيسس السوزراء 
ووزيردولة ووزير دولة للشؤون القانونية ووزيسر الافاع 
الدكتور محمد الحلايقة فارس النابلسي المهندس علي ابو الراغب 
وزيسر دولة للشؤون اد مباء.بة وزهر الشؤون البلدية وزبر دولةلشؤون 
ووزيسسر الاعسب.سلاء والقرويةولبيئنة رلاسة السوزراء 
الدكتور محمد عفاش الع.رن الدكتور عبدالرزاق طبيشات مصطفى القيسي 
وزفر الأشفال وزيبر وزيمر وإ سس سل 
العامة والاسكان المالية الخارجية التلمية الادارية 
المهندس حسني ابو غيدا الاكتور ميشيل مارئتو الدكتور مروان المعشر الدكتور محمد الذنيبات 
وزيسر الاتصالات وزيار وز عير وزيبر 
وتكنولوجيا المعلومات التنمية الاجتماعبة التربية والتعليم السياحة والآثار 
الدكتور فواز حاتم الزعبي تمام الغول الدكتور خالد طوقان ' الدكتور طالب الرفاعي 
وزبثتر زير وزيمر الطاقة وزير الأوقاف والشؤون 
المياه والري والثروة المعلية ‏ «المقدست لإسلامة 
الدكتور فالح الناصر الدكتور حازم الناصر المهندس "محمد علي" البطاينة . الدكتور أحمد هليل 
التتط يط الزراعة اللقسسل 
الدكتور باسم عوض الله الدكتور محمود عايد الدويري نادر الذهبي 
وز / دولة وز 03 
للشؤون الخارجية : الصناعة والتجارة لسصسل 
شاهر باك الدكتور صلاح الدين البشير المهلدس مزاحم المحيسن 
وزيمر وزير التعليم العالي وزيسسر 
الثقافمة والبحث العلسسي الداغليمة 


حيدر محمور الدكتور وليد المعاني قفطان المجالي 




























انضمام الأردن لعضوية مرك د 


© صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقفة على قرار مجلس الوزراء رقسم 
(؟؟/) تاريخ ؟/4/؟١ ٠‏ المتضمن الموافقة على انضمام حكومة المملكة 
الأردنية الهاشمية لعضوية المركز الدولي للهندسة الورائية والتقنية الحيوية 
في تريست/ إيطاليا. 





اتفافيات بين حكومتي 
المملكة الأردنية | شمدبة ١‏ ْم | ببة ١‏ ب 


© صدرت الإرادة الملكية السامية بالمواففة على قسرار مجلس الوزراء رقم 
(0*؛؛) تاريخ 1/1١9‏ ؟ المتضمن المواففة على البفود التالية والتسى 
« الك 4 0 : 1 : 
تسم لتوقبع علبسها بيسن حكومة المملهة الأردلية الهاشمية وحكومة 
الجمهورية العربية السورية بتاريخ 0ه بشكلها المرفق. 


اثفاقية بين 


شمية وحكومة الجمهورية العربية السورية 
مسن أجل 


حكومة المملكة الأردنية الها 
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الخافة رأ 


النطاق الشخصي 


تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين لدولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين 
| . المتعاقدتين ٠‏ 


المادة 5) 
الضرائب المشمولة بالاتفاقية 
-١‏ تطبق هذ الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين أو 
سلطاتها المحلية » بغضر النظر عن الطريقة التي تفرض بها . 















١‏ تعتبر -ضر؛ئب على الدخل- جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإ...الي أو عناصر من 
الدخل ؛ بما فيها الضرائب على الأرباح المحقفة من نقل ملكية الممتلكات المنئولة وغير المنقولة » 
والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل مؤمسات ٠‏ بالإضافة إلى 
الضزائب على زياك: قيمة رأس المال ٠‏ 

- إن الضراك, القائمة التي تطبق عليها هذه الاثفاقية هي : 

]) في حالة الجمهورية العربية السورية : 
)١(‏ ضريبة الدخل على الأرباح التجارية و الصناعية و غير التجارية! 
(؟) ضريبة الدخل على الأجور و الرواتب؛ 
(؟) ضريبة الدخل على غير المقيمين؛ 
(4؛) ضريبة الدخل على الإيرادات من رأس المال المنقول وغير المنقول؛ 





() الإإضسافات على الضرائب المفروضة بنسب مئوية من الضرائب المذكورة أعلاه با 
فيها الإضافات على الضرائب المفروضة من قبل السلطات المدلية. ١‏ 
(المشار إليها فيما بلي ب' 'ضريبة الجمهورية العربية للسورية') 
ب) في حالة المملكة الأردنية الهاشمية : 






ه1000 


(1) ضريبة الدخل ؛ 

(؟) ضربية توزيع أرباح الأسهم وحصص الأرباح ؛ 

(5) ضريبة الخدمات الاجتماعية المفروضة تبعاً لضريبة الدخل . 
) والمشار إليها فيما بعد ب "الضريبة 'الأردنية ) 


4 تطسبق هذه الاتفاقدبة أبضا على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع هذه 
الافاقسية بالإضسافة إلسى » أو بدلاً من ؛ الضرائب القائمة . وسوف تقوم السلطات المختصة في كلنا 


5 للمتعاقدتين بإشعار بعضها البعض بأية تغييراث هامة ثم إجراؤها في اافرانين الضريبية لكل 
المادة 5) 
تعساريف سامسسة 


2 لأغراض هذه الاثفاقية ؛ ما لم يقتض سياق اللص خلاف ذلك ؛ 
0( تعذسي عسبارتا ' الدولة المتعافزر ٠:‏ 


و 'الدولة المتعاقدة الأخرى ١‏ 7 
ألنرية ل أسقة أربي خرى'' الجمهورية العربية 


الهاشمية ؛ كما يتطلب النص , 


ب) 3د 5000 
تعلسي عسبارة سورية" الجمهورية العربية | : 9 
أن لحي ليون ) فزي لسورية بمعناها الجغرافي و هي تعني 


السو 
59 رية ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي وباطن هذه 
راصي الفضاء الج ذْ كللك 4 
ش 3 "+داي الذي بعلوها والمناطق البحرية التي لسورية حقوقاً يادية 


تعلي عبارة “الأردن' أراضي المملكة ابا 
م وباطن الآر ض للمياه الإقليمية الأردنية ‏ 
المسياء الإقليمية الأردنية » وقاع البحر 
ار يمكسن تعرينها بموجب القوانين | 
للثردن عليها حقوق سيادة 
حية أو غير حية ؛ 


وتتضمن أي منطقة تمتد ماوراء حدود 
وباطن الأرض لأي منطقة كهذه والتي عينت 
لأردئية وبما يتفق مع القانون الدولي كمنطقة يكون 


ص عبارة “شعص"' الفرد والشركة 


ْ اوأية هيئة ن الك ٍ 
لعي عبار ة"“مراطز”» 1 أخرى من الأشخاص . 


اردلية الهاشمية والمياه الإقليمية الاردئية وقاع . 


لأغراض. اكتشاف واستغلال المصادر الطبيعية سواء كانت - ' 


» أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة‎ )١( 
(؟) أي شخص قانوني أو شركة مساهمة أو مؤسسة قالونية تستمد صفتها هذه من‎ 
. القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة‎ 
و( تعدي عبارة “سركت ”” أي شخص اعتباري أو أية هيئة اعتبارية تعامل معاملة‎ 
. الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة‎ 
نر( تعلي عسبارتا ' سزمسة دولة متعافدة '' و * مؤسسة الدواة المتعاقدة الأخرى '' على‎ 
التوالي مؤسسة نتم إدارتها من قبل مقيم لدولة متعاقدة ومؤسسة تتم إدارثها من قبل مقيم‎ ْ 
. للدولة المتعاقدة الأخرى‎ 
ع( تعلي عبارة * النقل الدوبي ”” أية عملية نقل بواسطة سفيئة أو طائرة تقوم بتشغيلها‎ 
مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ؛ باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط‎ ١ 
٠ بين ماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى‎ 
07 ط تعن عبار ' السلطة المخت‎ 
بالنسبة لسورية ؛ وزير المالية أو ممثله المفوض ؛‎ .1 
. وزير المالية أو من يفوضه‎ ٠ أ1أ. بالنسبة للأردن‎ 


"- وفيما يتعلق بتدلبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة » فإن أي عبارة غير معرفة فيها سوف يكون - 


لها المعلى الذي تأخذه وفق قوانين تلك الدولة التي تنطبق عليها الاتفاقية والذي سوف تكون له الأولوية 
على المعنى الوارد لهذه العبارة في فروع أخرى من قوانين تلك الدولة ٠‏ 
الماذة (؟) 


-١‏ لأغراض هاه الاتفاقية ؛ تعني عبارة '“مقيم في دوة متعافدة *' أي شخص » وفقاً لقوانين تلك 
الدولة ؛ يخضع للتكنيف الضريبي فيها بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان التسنجيل أو أي معيان آخر 
ذي طبيعة مشابهة . لكن هذه العبارة لن تشمل أي شخص خاضع للضريبة في دوئة متعاقدة فيما يتعلق 
فقط بدخل ناجم عن مصادر في تلك الدولة . ْ اء 


"> حيثما - ونذلراً لأحكام للفقرة )١(‏ من هذه المادة - يكون فرد مقيماً لكلتا الدولتين المتعاقدتين » 
علدئذ يتم تحديد وضدعه على النحو التالي : ش 
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( يعتبر مقيمأ في الدولة التي يكون له فيها مسكن دائم متوافر له ؛ فإذا كان له مسكن دائم . 


متوافر له في كلتا الدولتين المتعافدثين » فسوف يعتبر مقيماً في الدولة التي تكون 
علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أقوى (مركز المصالح الحيوية) ؛ 

ب( إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية , أو إذا لم يكن له 
مسكن دائم متوائر له في أي من الدولثين » فسوف يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي 
يكرن له فيها مقر إقامة معتاد ؛ 

ج( ذا كسان, له مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أ؛ 
منهما ؛ فسوف يعتبر مقيماً للدولة المتعاقدة التي يكون موادا لها ؛ 

8 إذا كسان مواطنا في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن مواطناً لأي منهما » فسوف تقوم 
السلطات | المختصة للدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة بالاتفاق المشترك بينهما , 


و حيسثما ويسسبب أحكام الفقرة )١(‏ من هذه المادة » يكون 


ا الشخص غبر الفرد مقيماً لكلتا الدولتين 


؛ علائذ سوف يعتبر هذا الشخص مقيماً في الدولة التي يقع فيها مركز إدارته الفعلية . 
امادة (ه) 
المنشسأة الدائمسة 
ا- لأغراض هذه الاتفاقية . تعني عبارة ؟ 


ٍ شاة دائمة '* مكان عمل ذابت تما ن خلاله 
مؤسسة عملها بشكل كلي أو جزئي , ٠‏ ابت تمارس من خاد 


اسم تتضمن عبارة منشأة دائمة بصورة 
)2 مكان الإدارة ؛ 


خاصة : 


ب) فرعاً) 
ع) مكتباً؛ 
3). مصنفاًة 
ه) وورشة 


و( 0 ملجما أو بئر نفط أو غاز أو مقلع لو أي مكان 
0 لمرارد الطبيعية بما في ذلك موقع حفر في البحر ؛ 
ز) الأماكن المستخدمة كمدافذ للبيع . : 


آخر لاستخراج . 


1 
1 


| 





تشققا 


تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن 
طريق العاملين أو أفراد آخرين إذا استمرت ثلك الأنشطة لمدة تزيد في 
مجموعها على سئة أذهر خلال فترة إثلي عشر شهرا . 


ع 


ط) المزرعة ذات الصصفة التجارية. 


يمثل موقم البناء ؛ أو مشروع التشبيد أو التجميع أو التركيب أو أنشطة المراقبة المتعلقة بها ؛ 
ملشأة دائمة فقط إذا استمر الموقع أو المشروع أو النشاطات لفثرة تزيد عن (1) أشهر . 
؛- مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة » فإن عبارة 'منشيأة دائمئة *” لا تشمل ما بلي : 
) استخدام المر افق فقط بهدف تخزين البضائع أو السلع العائدة للمؤسسة أو عرضها ؛ 
ب الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض ؛ 
ج( الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف المعالجة من قبل 
مؤسسة أخرى ! 
6 الااحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو السلع أو بهدف جمع 
المعلومات المؤسسة ؛ ْ 
ه) الاح.تفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف القيام بأية نشاطات أخرى للمؤسسة ذات 
صفة تحضيرية أو مساعدة ؛ : 
و( ألا حتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية 
من( - ه) ؛ شريطة أن يكون النشاط الإجمالي لمكان العسل الثابت النائج من 
هذا الجمع ذا صفة تحضيرية أو مساعدة ' 
5- مع الاحتفاظ. بأحكام الفقرتين )١(‏ و (؟) من هذه المادة ؛ حيثما يعمل شخص في دولة متعاقدة . 
الذي هو ليس وكيلا ذا صفة مستقلة والذي تنطبق عليه الفقرة (1) من هذه المادة 5 مؤسسة 
مورجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان له ويمار. س بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولا صلاحية 
إبسرام عقود باسم المؤسسسة » فسوف يعتبر أن لتلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعاق بأية 
نشناطات يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة ؛ ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بتلك النشاطات 1 
المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة والتي ..إذا ما مورسنت من خلال مكان عمل ثابت ؛ لن تجعل 
مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة ٠‏ ْ 








1414 ع ٌْ 


-١‏ الايعتبزر أن لمؤسسة دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لكونها تمارس 


: ا الدولمة الأخرى من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة 
.لس ؛ شريطة أن يكور. هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق الطبيعي لعملهم . لكن عندما تكون 

آ! دكبل كهذا «كرسة بشكل كامل أو به كامل نيابة عن تلك المؤسسة ؛ فلن يعتبر كيلاً ذا صفة 
مستقلة عملا بمضمون هذه الفثرة , نه 


37 إن كسون شركة مقيمة لدرلة متعاقدة تسيطر على أو 


ْ ْ : يسيطر علبها من قبل شركة مقيمة للدولة 
0 أز تمارس “ملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال ملشأة دائمة أو غيرها) : 
يجعل بخد الته أيأ من الشركتين منشاة دائمة للأخرى , 
ا > 


امستثناء!ا مسن الأحكسام السابقة لهذه المادة ٠.‏ 
ن - التابع لدولة متعاقا” يمزن أ رن ...1 . ١‏ 

0 5 .ل 1 د < اي ناولا السعاقاة الأخرى إذا ما قام المشروع 
0 3 2 0+ ونه الاخرم قا . 7 
0 0 | ى أو قام بثامين مخادار واقمة ذرها وذاك من خلال 
5 : امادة 9 


الدخل من الممتدكانت 
5 يخضع للدخل من الممتلكات غير المنقولة بر المنقولة 
الضريهي في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذ, 


. أ 
00 575 اس 1 ك' الوا بإب عاذ 


م 0 


(بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الحر اجة) للتكليف 
00 الممثلكات غير المنقولة وفقا لقوانينيا . 

2 غراض هاه الاتفاقية , . 0 

5 90 مبيكون لعبارة ' ممتلكات 
الملعقسبة بالممتلكات غير للمنقولة , و 


خم ملقولة '' المعلى الذي تأذذه و فق قوانين 


1 1 دعلى أية حال سوف ند‎ ٠ 
تشمل العبارة الممتلكات‎ 0 7 


ظ 5 < 0 ش 0 : ّْ الزراعية ؛ وحق الانتفا بالممتلنكات 
ظ ظ 7 لعلموق الغاسة بالفمات إث أو المتيرة نوين ا و 
فا م١‏ اغْ 2 ' ١‏ 
ضير غن لثرران الطبيمية “دلا تعتبر الس فن أو الزوارق أو ” 


20 الما ء ذل ش 
ل الخ ناجم عن الاستد امبر أو التأجين ل 


الزراعة والحراجة ؛ والحقوق ' 


! 
ا 
ا 
ْ 
ِ 
1 
ا 
| 
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ظ ا 


4- تنطبق أيدماً أحكام الفقرتين )١(‏ و (؟) من هذه المادة على الدخل الناجم عن الممتلكات غير, 
المنقولة لمؤسسة وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة من أجل أداء خدمات شخصية 
مسثقلة , : 


ه- عندما تخول ملكية أسهم أو حقوق أخرى في شركة ما أو شركة ائتمان أو مؤسسة مشابهة 
التمئع بالممتلكات غير المنقولة الواقعة في دولة متعاقدة ومملوكة من قبل تلك الشركة أو شركة الاثتمان 
أو المؤسسة المشابهة ؛ فإن الدخل من الاستخدام المباشر » أو التأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر لحق 
التمتع هذا يمكن أن بخضع للتكايف الضريبي في ثلك الدولة ؛ دون الإخلال بأحكام المادئين (1).و 
0 
المادة 8 
أرباح الأفمفسال 

9 - إن أرياح مؤسسة من دولة متعاقدة سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك للدولة ما 
السم.تكن المؤسسة تمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها . فإذا 
كات المؤسسة تمارس عملاً كما ذكر : فإن أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في 
الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بمقدار ما يعزى منها إلى تلك المنشأة الدائمة . 


؟- مع مراعاة .حكام الفقرة (؟) من هذه المادة » عندما تمارس مؤمسة من دولة متعاقدة عملا في 


للدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقمة فيها » فسوف يعزى في كل دولة متعاقدة إلى تلك ٠‏ 


المنشأة الدائمة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها فيما لو كانت مؤسسة مميزة ومنفصلة تمارس نفس 
التشاطات أو نشاطات مماثلة في ظل نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل بشكل مستقل تماما مع 
المؤسسة التي تكون هي منشأة دائمة لها أو مع أبة مؤسسات أخرى مشتركة تتعامل معها . 


2 عند تحدي.د أرباح منشأة دائمة قإنه سوف يسمح بتنزيل المصاريف التي تترتب لأغراض 
المنشأة الدائمة بما فيها المصاريف الإدارية العامة والتنفيذية إلتي تتزئب على هذا النحو ؛ سواء ترتبت 
في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أم في مكان آخر : ش 

4- إذا كان العرف يقضي في إحدى الدوئتين المتعاقدتين بتحديد الأرباح المنسوبة إلى منشأة دائمة 


علسى أساس تقسرم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على أجزائه المفتلفة فإن أحكام الفقرة (7) من هذه 
المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرغئب على أساس التقصيم النسبين 


0 : عمد متهت فاقكه 0ق نافع - 
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066 ؟ظ 


الجريدة الرسمية 


ف 1 : : 
ني جرى عليه العرف ؛ على أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى لتيجة تتفق مع 


للمبادئ المبيلة في هذه للمادة . 


و أن تعزى لي أرباح لمنشأة دائمة لمجرد شراء تلك المنشأة الدائمة بضائع أو سلعاً المؤسسة 
-١ '‏ لأغراض الفقراك 
تحند بلفس الطريقة عاماً بعام إلا إذا كان هناك سبب وجيه و كا لعكس ذلك 
0 جح أقما ذلك . 
"- حيثما تتصمن الأرباح بئوداً من الدخل :> 
0 باح بنوداً من الدخل ثكم معالجثها بشكل منفصل خرى م 
لق : لل لك تك امو ن تر كل 0 في مواد أخرى من هذه 


٠. 8‏ . 
: إن أحكام هذه | 00 
المادة لن تؤثر على أحكام القانون بد ل مه الثكليف 
لاع فاجلي لصن على م نون بدولة متعاقدة فيما يتعلق بال يف الضريبي 


امادة رم) 


56 النقل الدولي 
تخضصع أربا . 
و ا يان طبر من أو الطائرات في النقل الدولي لاتكليف 
ا أل وجد فيها مركز الإدارة الفعلية للمؤسسرة وسوف تشمل هذه الأربا 

١‏ من 1 ات أخرى , و 1 06 5 ىف هده راج 
ا : 1 عير من استخدام أو تأجير ال-اويات المستخدمة انة 
ل اصع في للقل الدولي , شريطة أن تكون هذء النشاطان ١‏ 00 0 

ا مقصورة على تشغيل السفن أو 


؟انى 2 
.تنطسيق أحكام الفقسرة )١(‏ من هذ : 
)١( :‏ من هذه المادة أيضاً 
السركات , أو عمل مشترك 0 18 على الأرباح الناجمة عن المشاركة في اتحاد 


"- إن أحكام هذه المادة لا تشمل شقيا مني متعاقدة من خلال عمولات عن 
ش م هذه لل 5 لا تش الأربا تحقق 
5 ا المه ح لني مس دولة تعاقدة من .+ عع 
0 في الدولة لمستعاقاة الأخرى , لبطاقات سفر على الطائرات ال.فن العائد 9 
ظ ظ والهفن العائدة لمؤسسات 


السابقة من هذه المادة » فاه ثي تعز 
من هذه ادة ؛ فإن الأرباح التي تعزى إلى المنشأة الدائمة سوف 


445 


المادة رة) 
المؤسسسات المشستركة 
-١‏ في حالة : 
أ كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة مؤسسة من 
الدولة المتعاقدة الأخرى أو مراقبتها أو رأسمالها ؛ أو 
ب ك.ون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة مؤسسة أو 
مراقبتها أو رأسمالها من دولة متعاقدة ومؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى » 
وأنه في أي من الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو 
المالية تختلف عن تلك الشروط التي توضع بين مؤمستين مستقلتين » عندئذ فإن أي أرباح 
المؤسسة وتخضع للضريبة بناءٌ على ذلك ٠‏ 
- عندما تضم دولة متعاقدة لأرباح مؤسسة في تلك الدولة - وتفرض عليها الضرائب بناءً على 
ذلك - أرباحاً كفت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بالضريبة عليها في تلك الدولة الأخرى وعندما تكون 
الأرباح التي تم ضعهب! هي أرباح كانت ستتحقق لمؤسسة الدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط التي تم 
وضسعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كااث ستوضيع بين مؤ سستين مستقلتين ؛ فعندئ سوف 
تجري تلك الدولة الأخرى تعديلاً مناسباً لمبلغ الضريبة المكلفة فيها على تلك الأرباح إذا كانت تلك 


الدولة الأخرى تعتبر التعديل مبرراً . وعند تحديد مثل هذا التعديل » يجب أخذ الأحكام الأخرى لهذه . 


الاثفاقية بعين الاعثبار وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها ذا 
دعث الضرورة ٠.‏ 


2 لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح الخاصة بالمشروع في الأحوال المشار ليها 
في البند )١(‏ من هذه المادة بعد انتهاء مدة التقادم المنصوص عليها في قوانيئها الوطلية ٠‏ 


4- لا تطبق أحكام البندين (1"1) من هذه الناذة في حالة لأتيرب الضريبي ٠‏ 
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الخادة ر٠)‏ 

أرباج الأسهم الماليسسة 
0 إن أربساح الأسهم لمالية المدفوعة من قبل شركة مقيمة لدولة متعاقدة 
خرى تخضع للتكنيف بالضريبة في تلك الدولة الأخرى ووفقا لقوانينها ش 

؟- يمكن أيضاً 
ل نا كت ريخ اقيق قنور في 
الشركة وافعة 5 1 

00 ' دالعة الأرباج مقيمة لها ووفا لقوانين تلك الدولة . ولكن إذا كان المسثة 
0 باح فعا الله مشاه ا مسي المالك 
0) من المبلغ ١ ١ ١‏ 0 6 
السبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم . ولن تؤثر احكام هذه الفقرة على فر 0 

ض الضريدٍ 


الفقرة )١(‏ بالضريبة في الدولة المتعاقدة 


الث 
الشركة باللسبة للارياح التي دفعث منها أرباح الاسهم. 
لات رد 
لعني عبارة 'أرياح الإ و 
قوق الا سهم الماية '' حسب استعمالها في هذه المادة اله 
أحقوق الأخرى (غير سندات للديون) المشاركة في الأرباح 00 0 الدخل الناجم عن الأسسهم أو 
اخ ؛ وخذلك الدخل الناجم عن حقوق المساهمة 


الأخرى التي تخد تفن المعاملة 1 

تكون الشركة 0 0 ّ على دخل الأسهم بموجب قوانين الدولة إلتي 
5 3 كم عرفت (1) وارع) من عاو وو وى 

0 0 ا علي ان 0-0 ل 3 المستفيد من أرباح الأسهم 

9 0 : ؟ دائمة واقعة ليها » أو يودي في تلك 2-6 الشركة دافعة الأرباح 

بتلك المنشأة الدائمه :9 0 - خق التي تدفع خصص 0 0 

يقتضيه العال , سد 2 الحلة يتم تطبيق أحكام المادة (0) أو مقا اا سيا 


1 
ا “ل ركة ميم لدولة متدقدة تمد أرباحاً أو دخلاً م. 
اجوز لها أن تفرض أية م يبه على أرباح الا 9 

.فبها دفع أرباع | 7 0 
6 هم تك إلى مقي للك ادولة لأخرى لو بمدى ما تكو. 
بصورة فعالة بمنشأة دائمة أو قاعده ثايتة وقمة في نك 


لها أن تخضع أرباح اله 
كانت خصص الأرباح المدفو © دكا غير للموزعة إلى ضبريبة الأرباح غير 


رح دخل ناشئ في تلك الدولة ورا مدفدعة و الأرباج غير الموزعة مكررة ين و 2 
: 1 1 خرى. : مكو كليأ أو جزئياً من 


الدولة المتعاقدة الأخرى فإن . 
المدفوعة من قبل هذه الشركة: 


إلى مقيم للدولة المتعافدة 


: وعلى وجه التحديد الدخن الناتج عن الأوراق المالية الحكومية والدخل الناتج عن سنداث الدين أو 
. القروض بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأوراق المالية أو بسندات الدين أو بسندات 
القروض . ولأغراض هذه المادة لن تعتبر الغرامات الجزائية على التأخير بالدفع فائدة ٠‏ 


المادة 11) 
الفواسسسد 
1 تخفضع لافائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقبم للدولة المتعاقدة الأخرى التكايف 
الضريبي في تلك النرلة الأخرى ووفقاً لقوانينها . 
؟- إلا أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع أيضاً للتكايف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تلشأ 
فسيها و وفقاً لقوالين تلك الدولة ؛ لكن إذا كان المستلم » والذي هو المالك المستفيد للفائدة » مقيماً للدولة 
المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة هكذا لن تتجاوز نسبة ( )901١‏ من المبلغ الإجمالي للفائدة ٠‏ 


1- تعلي عبار “#الاة'” كما هي مستخدمة في هذه الفقرة الدخل الناتج من سندات الديون بكل 


أنواعهاسواءٌ أكانت مضمونة برهن أم لا وسواءٌ أكانث تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا ؛ 
سنداث 


هذه المادة إذا كان المالك المستهيد للفائدة » مقيماً لدولة 
سس خلال منشأة دائمة 
ثابتة واقعة فيها » وكان 
القاعدة الثابتة ٠‏ وفي 


4- لاتطبق أحكام الثقرات )١(‏ و (؟) من 
مستعاقدة ؛ وبمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة 
. واقعة فيها أو يؤدي, في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة 
سند الدين الذي تدفع بصدده الفائدة مرتبطاً بصورة فعالة بتلك الملشأة الدائمة 3 
مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (1) أو المادة (14) حسبما يقتضديه الحال ٠‏ 
7 سوف تعت_بر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة - سواءً أكان مقي لدولة 
متعاقدة أم لا - يمتلك في دولة متعاقدة شأة دائمة أو قاعدة ثابتة ترتبت بصددها المديولية التي تدفع 
الفائدة عليها ؛ وكانت تلك الفائدة تتحملها تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ٠‏ : 1 
1- حيثما وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهدا وبين شخص آخر * 
يستجاوز م بلغ الفائدة المتعلق بالدين الذي تدفع عنه ؛ المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك 
المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة » فإن أحكام هذه المادة مسوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا 
٠‏ وفسي مثل هذه الحالة » سيبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعاً للتكليف الضريبي حسب قوانين كل 
من الدولتين المتعاقدتين » مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاثفاقية ٠‏ . : 
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المترتشبة وعصندما تتحمل تلك الماء 


3 إذا تجساوز مبلغ العائد 


.لك العلاقة : فإن أحكام 


١1 


امأفة 15) 


عائمدات حفسوق الامتياز 
-١‏ تخضع عائدات حقوق الامثياز للناشئة في دولة متعا 


اقدة والمدفوعة إلى مقيم للدولة المتعاقدة 
الأخرى للتكليف الضريبي في تلك الدولة الآخر 


ى ووفقاً لقوانينها . 


3 غير أن مثل هذه العائدات يمكن أيضاً أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ 


ا درا ون تلك دول ؛ ولك الضربية لمفروضة على هذا انحو لن تتجاون نسبة (9614) من 
المبلغ الإجمالي للعائدات , 


تعلني عبارة "عائدات حفوق الامتياز :: 


والمستخدمة في هذه المادة الدفعات من أي لوع 
العامة تويشاًقاء تسل لو حق استسال أي براة لفتراح لدمل أدبي أو فني أو عام به فيا 
الأفلام السينمائية و اتسجيلات 


الإذاعية و التلفزيودية » أو 
تصميم » أو لموذج ؛ أو مخطط ؛ أو 


أو التجاربة أو العلمية , أو 


أي براءة اختراع , أو علامة تجارية ؛ أو 
صيغة أوعملية سرية ؛ أى لقاء معلومات مثعلقة بالخبرة الصناعية 
استغمال ء أو حق استعمال معدات صاعية أو تجارية أو عامية , 

ل الا تطسيق أحكام الفقرثين )١(‏ و()) من هذه المادة 
الامكياز مقيما لدولة متعاقدة وبمارس عملاً في الدولة المثعاقدة الأخرى التي تنش فيها العائدات ؛ من 
خسلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في ثلك الدوله الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة 
سمه وكسون لحل أر لمكي التي تفع يشلا امات مرقيلة يسور فعا ال ا 


الائسة أو القساعدة الثابستة. وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام للمادة (1) أو المادة )١4(‏ حسسيما 


إذا كان المالك المستفيد من عائدات حفوق 


55 تعتسبر العائدات ناثئئة في دولة متعاقد 
مسلطة محلية منها أو 
مقيمأ للدولة المتعاقدة أم 


5 علدما يكون دافع هذه العائدات هو 
مقيم لتلك ‏ الدولة ٠‏ لكن علدما يكون للشخص الذي يدفع. العائدات - سواءٌ أكان 
لا > في دولة متعاقدة منشأة دائمة أد قاعدة ثابتة مرتبطة بالالتزام بذفع العائدات 
الدائمة أو القاعدة الثابتة تلك العائدات ؛ فعندئذ سوف 
تقع فيها تلك المنشأة الدائمة 


تلك الدولة نفسها أو 


: تعتير هذه 

العائدات ناششكة في الدرلة المتعاقدة التي . أو القاعدة الثابتة 3 

ات : ْ 

5 ؛' ص تعد علاعة حصا بين قاف رقتايق تتفي لبون علوي 

وبع ل كن تق ينك 
1 تلق قط على الغ الملكون أغيرا . زفي هذ. مقة ير ليزي 


سمس ع سح لسسع سس أل ينس مس سس سس ع ده د عا من حا د ع ده حي تكد سمسطد د ص سقس تاسناد فقوتا جنا أ عطاك ناسد .سن اك ص6 سيار" ب سلا ب سسا متم ل سسنذ !ابن 


: دة4؟ 


الزائد الدفعات قائلاً للتكليف الضريبي وفقاً لقانون كل دولة متعاقدة مع مراعا الأحكام الأخرى لهذه , 
زائد من دلا للتكلي 
الاتفاقية , 

امادة 5ل 


أربساح رأس المسال 520 
1- تخضع الأربساح الناتجة عن نقل ماكية الممتلكات غير الملقولة للتكليف الضريبي 
المتعاقدة حيث توجد ملك الممتلكات غير المنقولة ووفقا لقوانين تلك الدولة ٠‏ 


يمكن أن تخضع الأربا النائجة عن نثل ملكية الممتلكاث المنئولة الثي تشكل جزءا من 
9 ل ش ة مث الدولة المتعاقدة الأخرى أو 
الممتلكات التجاربة لمنشأة دائمة التي تمتلكها مؤسسة من دولة متعاقدة في 0 
لمكي امات الول الا بد ب مار مي لو ما ف الو لشي 
7 1 أداء خدمات شخصية 3 4 
0 انق تلك القاعدة الثابتة » للتكليف 
المنشساة الدائمة. (لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها) أو عن نقل ملكية مثل 


الضريبي في تلك الدولة الأخرى ٠‏ 
شْ من التجارية لمؤسسة دولة 
؟- إن الأرباح الناتجة من نقل الممتلكات التي تشكل جزء! من الممتلكات التجارية 


النقل 7 7 ممتلكات. 
و اي 
منفولة متعلقة بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائرات » سوف تكون خا بي ل 
الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة ١ ٠‏ ا 
: 00 
اي بسي ا 00 0 0 
د(؟)ر () من هذه المادة سوف تكو خاضعة للتكليف الضريبي فقط في لك انها ١‏ . 
يكون ناقل الملكية مقيماً لها . 
المادة (15) 
الخدمسات الشسخصية 0 5 2908 
الثم ميم لدولة متعاقدة لقاء 6 2 
-١‏ يخضع الدحل الذي يحصل عليه مَكَيم لدولة متعاقدة ا ا رربي في الدولة 
مسلة ممستظة للتكليف الضريبي ققد في تلك الدولة . ويمكن أن يفضع لتكليف الضرتي 
المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية : 1 


































1 إذاكان لديه قاعدة ثابثة ومتوافرة له بشكل منتظم في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض , 


أداء نشاطاته ؛ في تلك الحالة يخضع فقط مقدار الدخل المعزى لتلك القاعدة الثابتة 
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى؛ أو ١‏ 


ب) إذا امتدت إنامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تساوي أو تتجاوز في 


مجموعها (145) سوم خلال فثرة اثني عشز شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية , 


المعنية ؛ في تلك الحالة يخضع فقط مقدار الدخل الناتج عن النشاط الممارس في الدولة 
المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى . 


1< تتضمن جبارة ''خدمات مهلية ' على وجه الخصوص النشاطات العلمية المسثقلة » أو الأدبية : 
أو إلفنية » أوالتربوية ؛ أو التعليمية وكذلك اللشاطات المستقلة للئطباء أو المهندسين أو المعماريين ؛ أو 
المحامين ؛ أو أطباء الأسئان أو المحاسبين . 

1 المادة 10 


- 0 الخدمات الشسخصية فير الممسستفلة 


2 مسع مسراعاة أحكام الو أ (17) د (14) و (19) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور 
والثعويضات الأخرى المماثلة التي بحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة مقابل 
للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة وذلك ما لم تمارس 
.كلست الوظيفة ثمارس في الدولة المتعافدة الأخر 


وظيفة ما » سوف تخضع 
الوظيفة في: الدولة المتعاقدة الأخرى . فإذا 


ى فإن تلك التعويضات المستمدة منها يمكن أن تخد 
للتكليف الضريبي في نلك للدولة المتعاقدة الأخرى . : 0 
4 لصفا مق لكل تر ا . ظ 
0 مسن أحكام الفقرة )١(‏ من هذه المادة ‏ فإن التعويضات إل قيم لدولة 
مستعاقاة بخصسوص وظسيفة 0 


ثثم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى 
كددة أولاً إذا توفرت جميع الشروط التالية ؛ 
0 ذا كان المسئلم موجودأ في الدولة الأخرى لفترة لو 
00 عت (185)يوماً خلال تر 2٠‏ 0: 
د 5 


الضريبي قبط في الدولة المذ 


سوف تكون خاضعة للتكليف 


لفترات لاتيد في الإججبال 


أثرة ثني عشر شهرأ تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية ؛ 


سات تدفسع بسن قبل » أو نيابة 


عن ٠‏ رب عمل غير مقيم للدولة 
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ج( إذا كانت التعويضات لا تتحملها ملشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها رب العمل في , 
الدولة الأخرى . 


. *- اسثتثناءاً من الأحكام السابقة من هذه المادة » فإن التعويضات الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها 


على ظهر سفينة أو طائرة تشغل في النقل الدولي من قبل مؤسسة في دولة متعاقدة يمكن أن تخضع 
للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة . 
المادة 35 
أجسسور المسسديرين ' 
يمكن أن تخضع أجور المديرين والدفعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم لدولة 
متعاقدة بصفته عضواأً في مجلس إدارة شركة مقيمة الدولة المتعاقدة الأخرى التكليف الضريبي في تلك 


للدولة الأخرى . 


المادة 15 


الفنانون والرياضيسون 
-١ '‏ استثناءاً من أحكام المادتين (14) و )1١(‏ ؛ فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة من 
خلال عمله في مجال التسلية العامة فناناً مسرحياً أو سينمائياً أو إذاعياً أو تلفزيونياً أو موسبقيأ أو 
رياضياً من خلال نشاطاته الشخصية التي تمارس على هذا الدحو في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن 
يخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرئ . : 


ان علدما لا يترتب دخل من لشاطات شخصية يمارسها مقدم تسلية.أو رياضي بصفته هذه للمقدم أو . 
و شخص آخر ؛ سواءٌ أكان مقيماً لذولة متعاقدة أم لم يكن ؛,فإن ذلك الدخل » ومع 

الى تاراما سكس اي ا زاة أل با ا . . للتكليف الضريبي في الدولة 

عدم الإخلال بأدكام المواد () و )١4(‏ و (15) »؛ يمكن أن يخضبع 0 

المتعاقدة التي تتم فيع! ممارسة نشاطات مقدم التسلية أو الرياضي . + ا 


7-. علسى الرغم من أحكام الفقرتين )١(‏ و (؟) من هذه المادة » فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم 
للولسة مستعاقدة كمقدم تسلية أورياضي من خلال نشاطاته إلشخصبية التي تمارس في الدولة المتفقدة. 
الأخسرى سوب يكون خاضعاً للتكليف الضريبي فقط في الدولة المإكورة أولاً إذا كانت تلك الشاطات 
لجاريسة في الدولة الأخرى ممولة لحد كبير من أموال عامة عائدة للدولة امذكورة أولاً ٠‏ راطفا 













المافة (1) 
الرواب النقسساعدية 


-١‏ مسع مراعاة أحكام الفقرة (7) من المادة )١4(‏ » فإن الروائب التقاعدية والتعويضات الأخرى 


المئسابهة للتي تدفع لمقيم لدولة متعاقدة كتعويض عن عمل سايق تكون خا للتكليف الطن فقط 
نه 1 ن خاضعة للتكليف الضريبي فقط , 


7 5 ا 
.ممع مسراعاة أحبكام الفقرة )١(‏ من هذه المادة » فإن الروائب التقاعدية والمبالغ الأخرى التي 


تفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعى لدولة متعاقدة بنك 1" تكن 1140 9 د 
للدولة , غي لنولة متعاقدة يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك 


ا لسن يؤثسر مضمون الفقرتين )١(‏ و (؟) من هذه المادة 


يتعلق بإعفاء روائب التقاعد من الضريبة . على أحكام القانون بدولة متعاقدة فيما 


المادة را 
الوظسائسف الحمكسومية 
إن الروائئب والأجور والتعويضات الآخر 
والتسي تدفعها دولة متعاقدة أو 
3 الدولة أو السلطة المحلية وف 


) -١ 
» ى المشابهة الذي هي غ ر. الرائب التقاعدي‎ 
سلطة محلية لها لفرد ما فيما يتعلق بخدمات مقذمة لتلك‎ 
. تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة‎ 
: 0 
حِ 2 يمكسن أن تخضع تلك الرواتب والأجور والتعويضات المشابهة الأخرى‎ 
لتكيف الضسريبي فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات :2 في تلك‎ 
5 ّ الدولة وكان الفرد مقيماً لتلك الدولة‎ 
آم يصبح مقيماًلتلك الدولة‎ 2) 


0 
والذي هو : 


ظ فقط لغرض تقديم تلك الخدمات . 
إن أي رائسب تقساعدي يدفع من قبل , أو من 
سالا »ا لرد ماله يعاق يغدمات نجرى تيده نلك لدولة مروف تكون حاشعة 
التكليف الضريبي فقط في تلك الدولة . : : 20 


أموأل تعود إلى ١‏ دولة متغاقدة أو سَلطة" . 


ب) ممع ذلك ء فإن ذلك الرائب التقاعدي سوف يخضع للتكليف الضريبي فقط في الدولة, 
ال.تعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً ومواطناً لتلك الدولة . 
- تطسيق أحكام المواد )١6(‏ و (11) و )١14(‏ على التعويضات ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات 
كدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها . 
4- .لن يؤثر مضصمون الفقرة (1) من هذه المادة على أحكام القانون في دولة متعاقدةٌ فيما يتعلق 
بإعفاء ألرواتب التقاعدية من الضريبة ٠‏ 
0 المادة )١'‏ 
٠‏ . الأسساتدة والبساحثون 
-١‏ .إذا دعي فرد مقيم لإحدى الدولتين المتعاقدتين من قبل جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات 
التعليم العالي أو الدحث العلمي في دولة متعاقدة أخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمي في 


مثل هذه المعاهد لفترة لا تزيد عن سلة فإنه لا يخضع للضريبة في تلك الدونة الأخرى بالتسبة عن 


أجره لقاء مثل هذا النشاط . 
؟- لا تطبق أحكام الفقرة )١(‏ من هذه المادة على التعويضات التي يتحصل عليها مقابل البحوث 
ألتي تجري ليس للمصاحة العامة بل أساساً للفائدة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين ٠‏ 
<< الادة رام 
الطلبة والمتذربون 
-١‏ إن الفرد المتيم لدولة متعاقدة والمتواجد بصفة مؤقتة في دولة متعافدة أخرى فقط لمجرد : 
١ )‏ كونه طالباً في جامعة أو كلية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛ أو. 
ب) كونه متدرباً على الأعمال التجارية والصناعية أو متدرباً تقنيً ؛ أو 
ج)- كونهمتلقياً لمنحة أو إجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو 
خيرية أو علمية أوتعليمية » يا من ْ 
لايفضع دخل ذلك الشخص للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخري'فما يتعلق بمنحته للدراسية ٠‏ 
1-. تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافاة يحل عليها الشخص متابل خدمات مؤداة في 
الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدماث مرتبطة بدراسته أو تدريبه وأن تكون ضرورية 
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-٠‏ بالنسبة للشخص المقيم لدولة متعاقدة والذي ينتقل مباشرة إلى دولة متعاقدة أخرى لغرض اتعليم. 
أوالتدريب أو إجراء البحوث » فإن المبالغ التي يتقاضاها لهذا الغرض لا تخضع انضريبة في هذه الحالة 
الأخيرة متى كان يحصل عليها من مصادر خارج تلك الدولة 


المادة 8 
دخسول أخسرى 


8 إن عناصر دخل مثيم لدولة متعاقدة - حيثما كان منشؤها - التي لم تتعرض لها المواد الأخرى 


من هذه الاثفاقية سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة . 


؟- إن أحكام الفقرة )١(‏ من هذه المادة لا تطبق على الدخل , باستثناء الدذل من الممتلكات غير 
المسنقولة كما هي معرفة في الفقرة (؟) من المادة (5) ؛ إذا كان المالك المستفيد د.ن هذا الدخل ؛ كونه 
مقسيا لدولة مشاقدة ؛ يمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها » أو 
يسؤدي في نلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستفلة من قاعدة ثابتة موجودة فيها ٠‏ وكان الحق أو 


أت | 00 1 2 ةّ ا 
: 0 ألثي بدفع بشأنها الدخل مرتبطين فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أوالقاعدة الثابتة . وفي هذه الحالة 
تطبق أحكام المادة () أد ٠ )١4(‏ حسبما يقتضنيه الحال , 


المادة 3 


| إزالسة الازدواج الفسرييى 
١ '‏ و 
3 ماران مقيم إحدى الدولتين المتعافدتين على دخل والذي طبقاً لأحذا, هذه الاتفاقية يمكن 

يخضع التكليف الضريبي في الاولدٌ المتعاقدة الأخرى فإن الدولة المتعاقدة 


: 90 ألا ف تسمح 
ملم مساو لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة 96 2 


مار لشربية الدغل ١‏ الأخرى ؛ كحسم من الضريبة على دخل ذلك 
0 2 أن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محسؤب قبل 

0 والذ ن أن بعد خل الذ ادو 
ا # يهكن أن يعزى للدخل للذي يمكن أن بخضيع التكايف للريبي في الدولة 


3 علئنما , 1 0 
قد 0 لصحا مع أي شرط من هذء الاتفاقية ؛ يكون الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة 
من تعاقد 5 5 5 ع 
دة الأخرى معفئ من الضنريية في هذه الدولة الملكورة أولاً ٠‏ فإنه مع ذلك 


بمكن للدولة الا خلال 00 
لير ومي وان ل الضرهة على مغ ادل لتقي للك لمق أن تأخذ يدن 





ظ عد 


المادة 04 
تسدم التمبيسسز 


-١‏ لن يخضع مواطنو دولة متعاقدة لأية ضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى أو متطابات متعلقة 
بها مغايرة أو أكثر عباً من الضرأئب والمتطلبات المتعلقة بها التي بخضع أو يمكن أن يخضع لها 
مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الظروف ؛ خصوصناً فيما يكعلق بالإقامة . 


؟- لا تفرض الضرائب على منشأة دائمة تملكها مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى 
بشكل أقل تفضيلاً في تلك الدولة الأخرى من الضرائب الأخرى المفروضة على مؤسسات تلك الدولة 
الأخري التي تمارس نفس النشاطات . وسوف ان يفهم هذا الشرط على أنه يجبر الدولة المتعاقدة على 
ملح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى أي حسميات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة 
ثملحها لمقيميها بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية . .ا 


'!- فيما عدا المالة التي تنطبق فيها أحكام الفقرة )١(‏ من المادة (4) أو الفقرة () من المادة )١١(‏ 
أو الققرة (8) من المادة )١1(‏ فإن الفوائد وعائدات حقوق الامتياز والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل 
مؤسسة لدولة متعاقدة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون قابلة للحسم لغرض تحديد الأرباح 
الخاضعة للتكليف اتلك المؤسسة تحت نفس الشروط كما لو أنه تم دفعها لمقيم للدولة المذكورة أولاً . 


4- علدما يكون رأسمال مؤسسات دولة متعاقدة مملوكاً أو مداراً كلياً أو جزئياً » بشكل مباشر 
أو غير مباشرء من كبل مقيم أو أكثر للدولة المتعاقدة الأخرى » فإلها لن تخضع في الدولة المذكورة 
أولاً لأية ضرائب أو أية متطلبات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبئاً من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها 
التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولاً . 

المادة (70) * 
إجسراءات الاتفساق المتبسادل 
إذا اعقبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي إلى 
تكليفه ضريبياً بما لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية » عندئذ » وبغض النظر عن الحلول التي تنص عليها 
القوايسن المحلية لهاتين الدولتين؛ يمكنه أن يعرض فضديته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة. 
التي يكون هو مقيماً لها : إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة )١(‏ من المادة (4؟) ؛ فإنه يمكن 


-١ 


عرضها على سلطة ا دولة المتعا ة التي يكون مواطئاً لها ٠‏ ويجب أن يتم عرض لقانية خلال لقن 0" 


من الإشعار الأول بالإنجراء الذي يؤدي إلى تكليف ضريبي لا يتفق مع أحكام الاتفاقية . 


ل علق 












0 








0000-75 


سكوك تنشأ فيما يتعلق بتلسير أو تطبيق الإتناكية 


خلال الاتفاق للمشئرك. 


٠ )1(‏ وسوف تعامل أب معلومات تثقاها إحدى 


1 سوف تسعى السلطة المختصة ؛ 
الرمسول إلى حل مرض ء 
المتعاقدة الأحرى وذلك 
التوصمل إليه يللا بالرغم من 


إلى حل تلك القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة 
بهدف تجلب التكليف الضريبي الذي لا يتفق مع الاثفاقيه . وإن أي لتفاق يتم 
أية حدود زمنية في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين . 

5 سمي السلدلات المختصة في الدولتين المثعا 


٠ ١‏ ويمكنها كذلك التشاور بعضبها لإزالة الازدوا 
الشريي في لحاات غير المنصوص عليه في لخر . أور مع لإزالة الازدواج 


32 1 5 -4 

1 محا مرفي وه مين جديا ورور ا 

كلاصو قز ٠‏ وعندما يكون من المفيد لغرض التوصل إلى اتفاق أن 
أراء شفهياً ' فإن هذا التبادل بمكن أن 

0 يجري من خلال لجنة تتكون من السلطات المختصة 


- يمكن للك المخئصة في الدولين المتعالدين تحديد طريقة تطبيق هذه الاتفاقية وذلك من 


امادة رك 


2 تبسادل المعلومسسات 


0 الدولئين المتعقاتين بتبادل المعلومات الضرورية التنفيذ أحكام 
5 للدولتين المتعاقدئين سنقة بالضرائب المشمولة بهذه الاقاقية بمدى ما 
لني بموجبها متوافقاً مع هذه 0 


تعسامل بها المعلو.ات التي ره تين على أنها سرية بنفس الطريقة إلتي 
قوانين المحلبة لتلك الدولة وسوف يسمح 


: للسلطات 
تعصسيل » أو تاذ أر ملاحقه إمافي نلك المحاكم والهيئات الإدارية) المناط بها تخمين 


>> إن لمكام اقصرة (؛ 70 
لذن لكين رن اح 0 


؛ إذا بدا لها الاعتراض ن مسوغاً وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على, 


قدئين بالاتفاق المتبادل لحل أي صعوبات أو. 


ْ 
ظ 
| 
| 


[ 
ظ 
ظ 
ظ 


1 
| 
/ 
ا 


ل سم سييست سس مسيم بصم امس طعا ص هاه حو اس غ01 نتساج سا لاعت مسخخم لصت الست صصص 


ننداكا 


أ( بتنفيذ تدابير إدارية مخالفة للقوانين والسلوك الإداري لثلك الدولة أو الدولة المتعاقدة, 


الأخرى ؛ 


ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوالين أو في الحالة المعتادة لإدارة 
تلك الدولة أوالدولة المتعاقدة الأخرى ؛ أو 


ج) ١‏ بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري و صناعي أو مهلي أو طريقة تجارية أو. 


معلررمات يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام) . 
المادة ) 
. أعضاء البعئات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية 
لا تؤشر أحكمام هذه الاتفاقبة على الامثيازات الضريبية الثي يتمتع بها أعضاء البعثات 
الدبلوماسية أو أعضاء المراكز القنصلية بموجب الأحكام العامة للقالون الدولي أو بموجب أتفاقيات 


الماذة 347 


الدخول في حير التنفيد 
-١‏ تقسوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الأخرى من خلال القلوات الدبلوماسية بأنها استكمات 


الإجراءات القالوئية لدخول هاه الاتفاقية حيز التنفيذ . وتدخل الاتفاقية حيز التنفين بعد ثلاثين بوم من 
تاريخ استلام آخر هذه الإخطارات . 


1< تسري أحكام هذه الاتفاقية كما يلي : 


6 بالاءسبة للضرالب القى تحجز من المنبع : تسري على المبالغ التي تنفع أو تقيد في 
الحساب في أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني الذي يلي للسدة التي تم فيها دخول 
الاتف'قية حيز التنفيذ طبقاً للفقرة )١(‏ من هذه المادة . 

ب) ‏ بالنسسبة لضرائب الاخل الأخرى : نسري على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 
أو كانون الثاني الذي يلي السنة الميلادية التي تم فيها دخول الافائية حيز التقيا طبق 
للفقرة )١(‏ من هذه المادة . 











ا : 







ار 0 


امادة 7 
انتهاء الاتنساقية 
-١‏ تبقى هده الاتناقية دافذة إلى أجل غير مسمى ما لم ثنة من قبل إحدى الدولتبن المتعافاتين وبجوز 
بعد انقضام مدة خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لأي من الدولئين المتعاقدث تين إنهاء الاتفاقية 


. وذلسك بإبلاغ إخطار الإنهاء من خلال القنوات الدبلوماسية قبل ما لا يقل عن ستة أشهر من نهاية أية 
سلةُ ميلادية ‏ 


1 في هذه الحالة ينتهي مفعول الاتفاقية على النحو الثالي : 


أ( بلمسنة للضرائب لكي تحجز من الملبع : توقف أحكامها بللسبة تلمبالغ التي تدقع أو 
تقسيد في الحساب في أو بعد أول كالون الثاني من السنة الميلادية الثالية للسنة التي تم 
فيها تقديم إخطار الإنهاء . 

ب بلنسية للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل ‏ : توقف أحكامها بالنسبة للدخل الذي 
لق خالل اللسترف الضرييية الثي تا في أو بعد أول كا ون الثاني من المدة 
المبلادية الثالية لسنة التي تم فيها تقديم إخطار الإنهاء . 


تصديقا على ما تقدم فإن الموقعين أدناه. المفوضيسن أصولا بهذا الشان قد وقعا ٠:‏ 
على هذه الاتفاقية. 


حررت هذه الاتفاقية في عمان بتاريخ و" 


رجب ؟1477اه. الموافق ١‏ تشرين الأول ١١٠٠م‏ 
على نسختين أصليتين باللغة العربية. ش 


عسسن دكوم سس .. عسن حكومة 
اأجمهورية العربية السورية المملكة الأردنية الهائبمية 
محمد خالسد المهاينسيٍ د. ميشيسل مارتسو 


0 
١ 
1 
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اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل التطبيسق الصحيح للتشريسع 
تعر رارة المخالفات و 


مة المملكة الأردنية | مة ١‏ ة العربية | 
مقمة :-- 
إن الطر فين المتعاقدين في هذه الاثفاقيّة ؛ حكومة المملكة الأردنيّة الهاشميّة وحكومة 
الجمهوريّة العربيّة السوريّة ؛ 


إذ تعتبران بأنْ مخالفات التُشريع الجمركي تضرٌ بالمصالح الاقتصاديٌة والماليّة والاجتماعبّة 
والثقافيّة والبيئيّة الخاصّة ببلديهما ؛ | 

وإذ تدركبان أهسيّة الاحتساب الأقسيق للرأسوم الجمركيّة والرُسوم والضّرائب الأخرى 

المُحّل عليه عند الاستيراد » والتاكد من التطبيق الأمثل لإجراءات المنع والتقييد والح 


والرقابة ؟ 1 : 7 
واعترافا منهما بضرورة التعاون فيما يخص المسالل المتعقة بتطبيق التشريعات الثوليّة 
في المجال الجمردي ؛ 


وإذ تعت بران تهريب المُخدّرات والمؤثرات العقليّة يُشكل خطراً على الصّحّة العائة ول 
المجتمع » وتؤكدان. على أنْءُ تهريب المتفجّرات والأسلحة والأخلر ُشكل خطرأ جسيما على الأن 
الوطني ؛ 
وإيماناً منهما بأ مكافحة المخالفات الجمركيّة قد تكون: أكثر قدلية بفضل التعاون الوثيق 
بين إدارتيهما الجمركيّتين كيّتين » والمرتكزة على أحكام فانونيّة محئدة ١‏ 0 
ومراعاةٌ أتوصيات منظمة الجمارك العالميّة » ولا سيما توصية 5 ديسمبر 11953 
بالتعلون الإداري المتبادل ؛ ْ 








ك؟ كع ْ 


وسراعاة نلاتفافبات الدُوليّة المتضمّة إجراءات حظر وتقبيد وتدابير خاصٌة' بالمراقبة 
بالنسبة لبعض البضائع ؛ 


اثفقتا على ما.يلي : 


البابج الأول 
ٍ | المادة الأولي 
ٍ ظ تعريفارته 
ا لأغراض هذه الاثفاقيّة ؛ يقصد ب 
ش 0 ظ | : 1 -١‏ الطرفان المتعاقدان : 5 
ش 1 حكومة المملكة الأردنية الهاشميّة وحكومة الجمهوربّة العربيّة المُورية , 
"- الإدارة الجمركيّة : 
باللسبة 
لحكومة المملكة الأردنيّة الهاشميّة : دائرة الجمارك . 
ا | ْ م نحا امور لي ور : مديرية الجمارك العامة . 
؟- التشريع الجمركي : 
. هو قانون الجمارك ؛ والأنظمة والتُعليمات الصادرة بمقتضاه ؛ ومجموع القوانين والم 
للمناط تطبيقها إلى الإدارتين الجُمركيّتين في كلا البلدين . 
4- - المخالفة الجمركيّة : 
0 57 ّْ كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركى , 
20 لصي 
كل شخص طبيعي أو معنوي (اعبريي. . 
3 المطومات والإخبارات : 


6 - اجن ووو ١‏ 










سنها ممنادق عطديها ٠‏ أد أي تبلسيغ آخر ء يتم 


ْ 
ا 
ا 
| 
ا 
ْ 
ا 
ا 





ممصي اجام ا ب ل ل ا الست ست لسشسة يح الم عي عت كا هه تح مم ماد 


ا 


1- الإدارة الطالبة : 

الإدارة الجمركيّة التي تتقدّم بطلب المساعسدة . 
8- الإدارة المطالبة : 

. الإدارة الجمركيّة التي تتسلم طلب المساعدة . 


البايبه الثاني 
عبال تطبيق الأتهافية 
الماءّة الثانية 


-١‏ يتبادل الطّرفان المتعاقدان بواسطة الإدارة الجمركيّة المساعدة الإداريّة بينهما » وفقا للشروط 
المُحددة في هذه الاثفاقيّة ؛ بقصد التُطبيق الصّحيح للتّشريعات الجمركيّة » وتدارك المخالفات 
الجمركيّة والبحث عنها » ومكافحتها . 

3 تُقَدُم المسساعدة في إطار هذه الاتّفاقيّة من قبل أي من الطّرفين المتعاقدين » وفق الأحكام 
القانونيّة والتنظيمية الني يُطبّقها أحد الطرفين » وفي حدود اختصاص إدارته الجمركيّة » 
وحسب المصادر والوسائل التي تتوفر لديه  .‏ ' 

'- يحكسم هذه الاثفاقيّة بشكل خاص التّعاون الإداري المتبادل بين العم فين المتعاقديين » ولا 
يجوز لأي شخص الاحتجاج بهذه الاتفاقيّة للحصول على أدلّة الإثبات أو حذفها أو استثنائها 
أو عرقلة تنفيذ طلب ما مستند لهذه الاثفاقيّة . 


البايج الثالك 
عجال تطبيق التّعاون 
الماءّة الثالية . 
-١‏ يتسبادل الطرفان المتعاقدان بواسطة اإنزة الجمركيّة لكل منهما بناء على طلب أو تلقائيا » 


كافْسة المعلومات والإخبارات التي تضمن التُطبيق المنحيح للدُشريعات الجمركيّة للعذرفين 
المتعاقدين . وتدارك المخالفات الجمركيّة » ومكافحتها . . 































14" ل اميد الرسمية ] | 


؟- تلستزم كل من الإدارتين الجمركيّتين عند قيامهما بإجراء أي تحقيق لحساب الإدارة الجمزكيّة 
الأخرى بأن تتصرّف كما لو كانت تباشر بناغ على تكليف من أي سلطة وطنيّة أخرى ؛ وفقا 
لنصوص تشريعاتها الوطنيّة . 


الماذة الرابعة 
مع مراعاة التشريعات الوطنيّة , . 
-١‏ تقسوم الإدارة المطالسبة » بنا على طلب المساعدة المُقم إليها من الإدارة الطالبة ؛ بتقديم 


كاقّة المعلومات الخاصة بالتّشر بع الجمركي والإجراءات الجمركيّة الوطنيّة المفيدة للتّحرّيات 
التي تجرى بشأن المخالفة الجمركيّة . 


؟- تلتزم كل من الإدارتين الجمركيّتين بان تُقدم للإدارة الجمركيّة الأخرى بلاء على طلبها أى 
تلقائياً كاثة المعلومات التي بحوزتها ؛ والمتعلقة بالمسائل الثالية ؛ 


أ- التقنيات الجديدة لمكافحة المخالفات الجمركيّة , والّتي أثبتث فعاليَةها . 


ب- 0 الجديدة المتعلقة بالمخالفات الجمركيّة ؛ والوسائل والأساليب المستعملة 


البايه الرابع 
العالاتم الخاصة للمساغدة 
الفاطة الخافسة 
مسع مراعاة الُشريعات الوطنية , تدم الإدارة المطا 
0 0 0 0 7 البة بناء على طلب إلى الإدارة الطالبة » 


أ- فيما إذا كانت البعد المطالبة 
7 0 كان البضائع المُصدرة من أراضي الدولة إلى أراضي الذولة الطالبة 
إكم' هدابعل نوي من أراضي الثلةالمطاية .. 


ا 
/ 
ا 
إ 


ا 








ا 


ب - الوض-ع الجمركي للبضائع المُصدّرة من أراضي الدولة المطالبة » والإجراء الجمركي 


ج- القيمة الجمركيّة » ومنشاً وتصنيف البضائع المُصدّرة إلى أراضي الطّرف المتعاقد 
الآخر. 
الفادة السادمة 
مع مراعاة التُشريعات الوطنيّة » تقوم الإدارة المُطالبة ؛ بناء على الطلب المُقدّم إلبها من 
الإدارة الطالبة » بما يلي : 


أ- مراقبة الأشخاص الّذين ارتكبوا أو تشك الإدارة الطالبة بأنهم ارتكبرا مخالفة جمركيّة عند 
الذخول إلى أراضي الطّرف المتعاقد المطالب » أو الخروج منه . 


ب- حجز البضائع المنقولة أو المودعة بطرق غير مشروعة في نطاقها الجمركي . 


ج- حجز وساال الثقل التي اشتبه فيها من طرف الإدارة الطّالبة بأنها تستعمل لارتكاب مخالفات 
جمركيّة دا النطاق الجمركي لأحد الطرفين المتعاقدين. 


د- مُراقبة الأماكن التي تشتبه الإدار 5 الطالبة باستخدامها لارتكاب مخالفات جمركيّة في النّطاق 
الجمركي لأحد الطّرفين المتعاقدين . 


الفادة السابعة 


-١‏ تلستزم كل من الإدارتين الجمركيّتين بأن تَقدّم للإدارة الجمركيّة الأخرى بناءً على طلبها أو 
تلقائياً , كافة المعلومات والإخبارات الخاصة بالمبادلات المنجزة أو المتوقعة ؛ والتي 
تشكل أو التي يبدو أنها تشكل مخالفة جمركيّة : 


؟- فسسي الحسالات ف تان فر من فين أن لكل عطزا هاما عد , الاقتصاد ١‏ أو الصحة 
العامة . أو الأمسن العام ؛ أو على أي مصلحة حيويّة أخرى لأحد الطرفين المتعاقدين » 
























بتوجّب على أي مسن اإدارتيين الجمركيّتين أن تدم للطّرف الآخر كافة 'النعلومات 
والإخبارات اللازمة بصورة تلقائيّة ؛ وكلّما كان ذلك ممكناً » وذلك بعد التنسيق مع الجهاث 
المختصة في بلد الطّرف المتعاقد الآخر . 


لباه النافس 
الفعلوماته والإخباراتم 
الماّة الثامنة 
ا تُرقق المطومات والإخبارات المتبادلة وفق هذه الاتفاقيّة بكل | انات المفيدة اله 
بتفسيرها أو الاستفادة منها . 000 
< 0 البأيةى السادس 
ا : 
الخبراء والشمود 
| الفادة الباسعة 
ٌّ ش للإدارة 
00 | 0 9 المطالبة بناء على طلب الإدارة الطالبة أن تسمح لموظفيها بأداء الشتهادة أو 
ظ ١‏ 3 ة أمام المحاكم والهيلات القضائية المُختصة لدى الإدارة الطالبة فيما يخص القضايا 
1 بالمغالفات الجمركيّة . 
و اهف 











0 الباب: الشاوع 








الع ا--259 


تاك 


؟- يستم تبادل طلبات التّعاون وفقاً لأحكام هذه الاتفاقيّة بصورة خطيّة . ويجب أن يرفق بهذه 
الطُبات كاف الوثائق التي تعتبر مفيدة ٠‏ ويمكن أن تُقدّم هذه الطّلبات شفوياً إذا اقتضت 
الضّرورة ذلك على أن تثبّت خطيّاً فيما بعد وبالمترعة الممكنة. 


؟'- يجب أن تتط تتضمٌن الطُلبات المقامة - وفقا للفقرة (؟) من هذه المادّة - ل"بيانات الثالبة؛ 002 ا 0 
أ- إسم الإدارة الطالبة , 1 : 
ب- موضوع وأسباب الطلب . 


ج- عرض موجز للمسألة والعناصر القانونيّة المتعلّقة بها وطبيعة الإجراءات . ل ْ 
د- أسماء وعناوين الأطراف المشار إليها ضمن الإجراءات إذا كانت معروفة . 3 ا 
ا 1 
- 


؛- يتوجّب على أي من الإدارتين الجمركيّتين التَيّد بطلب الإدارة الطالبة المتعلّق باتباع إجراء 
معيّن » شريطة مراعاة الأحكام القانونيّة والإدار يه الوطنيّة للثولة التابعة لها الإدارة للألية . لذ 


5- تبلغ الإخبارات والمعلومات موضوع هذه الاثفاقيّة إلى العاملين المُعيّنين خصٌيصماً لهذا 
الفرض من قبل كل إدارة جمركيّة ؛ وتَبلّغْ قائمة بأسماء «ؤلاء العاملين إلى.الإدارة 
الجمركيّة للشرف المتعاقد الآخر ؛ وفقاً للفقرة الذائية من المادة السابعة عشرة مسن هسذه ٍ 

الاتفاقيّة , 0 
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البابيم الزامن 
تنفيط الطلبانته 
الماذة الحادية عشرة 





صلم لا ستو المعنومات المطلوية لد اإدرة ةلب فيه ؛ وبما يتماشى مع 
الشروط النانونيّة والإداريّة الوطنيّة في بلدها : 

أ- إصدار طلبات الحصول على المعلومات » أو 

+- إرسال ااطّلب إلى الجهة المعنية بسرعة » أو 

ج- الإشارة ؛لى المثلطات المحليّة ذات الاختصاس بهذا الموضوع . 











؟- إن أي تحصرّي وفك الفقرة )١(‏ من هذه الماذة يمكن أن يتضمّن تسجيل شهادات بُذلي بها 
أشخاص بطلب منهم تقديم معلومات عن المخالفة الجمركيّة ؛ أو من شهود أو خبراء . 


المادة الثانية عشرة 


١‏ - لأفسراض إجراء التُحربات الخاصة بمخالفة جمركيّة ؛ يجوز للعاملين المعيّنين من قبل الإدارة 
الطألبة بناء على طلب خط لهذه الغاية ؛ وبترخيص من الإدارة المطالبة ‏ القيام بالأمور 
التالية ؛ شربطة مراعساة الشروط المفروضة من قبل الإدارة المطالبة ؛ 


]- الاطلاع في مكاتب الإدارة المطالبة على الوثائق والملقّات والمعلومات الطثرورية الأخرى التي 
تحوزها هذه المكاتب ٠‏ وذلك قصد استخلاص المعلومات الخاصة بهذه المخالفة . 


ب-الحصول على 


نسخ مسسن الوثالق والملقات والمعلومات الضئرور” 
المخالفة المعنيّة . 


يه الأخرى التي تخصُ 


ج ‏ المشساركة في كاقة لتّحريات المفيدة للإد 


ارة الطالبة » والّتي تقوم بها الإدارة المطالبة من 
لطاقها الجمركي . 


)١( ,‏ من هذه الملة ؛ يجب عليهم أن يُثبتوا في أي 

وقت صلتهم الرّسيّة للُصرف , ويستفيدون خلال تواجدهم هناك بنفس الحماية التي تملح 
الات تارق الطراب لمتحا الآخر بموجب التُشريع المثري في البلد المطالب » وهم 
مسؤولون كد الاقتضاء عن ارتكاب أيه مخالفة . 





"- بتمسّع عساملو الإدارة الطالبة المُكلفون بالقيام بالأعمال المحددة 
المسلدة أشسناء لهسم بهسذه الأعمال بنفس الخساية 

المطالسبسة ٠‏ ويعتبرون مسؤولون عن 

التشريماك المسول به| في بلد.الإد 


بالفقفرة )١(‏ من هذه 
الممنوحة لعاملي جمارك الإدارة 
يس جريسة أو مخالفسة برتكبوتها خلافاً لأحكام 
أرة الطالية , ٠‏ . ش ١‏ 









"454 


الباب التاسع 
سرّية المعلوماءت 
الماحة الثالثة عشرة 


3 يجسب أن تستعمل الإخبارات أو المعلومات التي تمَّ الحصول عليها في إطار العاون‎ -١ 
وفق هذه الاثفاقيّة خصّيصاً لأغراضها من قبل الإدارتين الجمركيّتين ؛ما لم ترخص صرا‎ 
الإدارة الجدركسيّة الي قدمتها بالسّاح باستعمالها لأغراض أخرى أو من طرف سلطات‎ 
' , أخرى‎ 


00 تعتسبر الإخسبارات والمعلومات التي تم الحصول عليهسا بموجب هذه ا‎ -١ 
| ويجب أن تحظى بنفس درجة الحمابة التي تحظى بها الاخبارات والمعلومات ذات‎ 
نشسها , ولأنسي تحميها التُشريعات الوطنيّة للطرف المتعاقد المزوّد لهذه الإخبارات‎ 
, والمعلومات‎ 


الماذة الزابعة عشرة 
عسند تبادل المعلومات بموجب هذه الاتّفاقيّة » فعلى الطّرفين المتعاقدين التاكد من أن تحظى 


1 ن الثافذة 
هذه المعلومات بدرجسة حماية تعادل على الأقل تلك المنصوص عليها في القوانين 
بالبلدين , 


















| لشسم 14 
فك سس [سصسة] 


البايه العاشر 
الاستئباءعات 
المادّة النافسة غشرة 


يمكن الامتنساع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذه الاثفاقيّة عندما يكون من 
شأئها المساس بالستبادة ؛ أو بالأمن العام ؛ أو بالنّظام العام » أى بالمصالح الأساسيّة 
الوطنيّة الأخرى لأحد الطرفين المتعاقدين ؛ أو إذا كانت تشكل خرفاً لسر صناعي أو 
تجاري أو مهني . 


> بمكن للإدارة المطالببة تأجيل تقديم المساعدة إذا رأت أن تقديم ال ساعدة يخل بالتحفيق 
. في المتابعة القضائيّة أو بإجراء ساري المفعول , وفي هذه احالة تستشير الإدارة 


المُطالبة الإدارة الطالبة لتجديد |مكاليّة تقديم المساعهة ؛ وفق الشروط والظروف التي 
تحكم الإدارة المطالبة . 


51100 -4 


اليايم الحاصسي حشر 


الُخاليقه 
الفاطة السادمة عش 
.-١‏ تستخلّى الإدارتين الجمركيتين 


تطبيق هذ الافائسية 

ا ٠‏ ؛ بامبتثناء المصاريف المميتردة والتعويشات الممتو حا لسالح 

0 والشمهوه. والمترجمين عندما يكونون من غير العاملين بالدولة . .والّذين يجب أن 
لفقاتهم الإدارة الطالية . 


عن كل مطالية فيما يخبس استرداد المساريف المدفوعة عند 





-١‏ إذا استلزمت متابعة الطب مصاريف مرتفعة وغير عاديّة » يتشاور الطرفين المتعاقدين 
لتحديد الشروط التي تتم فيها تلبية الطّلب ؛ وكذلك لتحديد كيفيّة تحمل هذه المصاريف . 
البايج الثاني غشر 
تطبيق الأتفاق 
الماة السابعة غشرة 


-١‏ تقذ الإارتين الجمركيتين الثرتييات من أجل التُصال الشلخصي والمباشر بيسن العالين 
بمصالحها المُكلفتين بالتحقيق في 2 ؛ أو متابعة ؛ المخالفات الجمركيّة . 


1- تفَّفذ الإدارتين الجمركيّتين ترتيبات مُفصئلة لتسهيل تنفيذ هذه الاثفافيّة . 


؟- تعمل الإدارتين الجمركيّتين على المشاورة لحل كل مشكلة أو شك ينجم عن تفسير أو 
تطبيق هذه الاثفاقيّة . 


؛- تَسسَوى الخلافات التي لا يمكن إيجاد حل لها عبر القنوات التبلوماسية . 


البايه الثالفض عشر 
التطبيق 
الماّة الثامنة غشرة 


تطبّق هذه الاتّفاقيّة على النُطاق الجمركي للطرفين المتعاقدين » كما هي مُحَدّدة بالأحكام 
القانونية والتنيميُة المُطبقة لدى كل من الطرفين . 























امك 


لباه الوابع فشر 
عريان الأتاقية وإنمائما 
المادة التاسعة مشرة 
-١‏ تدفل هذه الاتفاقيّة حيّز التُنفيذ بعد مضي ثلاثين يوم من تاريخ استلام آخر الإخطارين 
باستيفاء الإجراءات الُستوريّة اللازمة لنفاذ هذه الاتّفاقيّة من قبل الطّرفبن المتعافدين . 
؟١-‏ تسبقى هذه الاتفاقيّة سارية المفعول لمدّة سلة واحدة بعد دخولها حيز التنفيذ » وتُجِدّد تلقال 


من مسنة إلى أخسرى ؛ ما لم يتم إنهاء العمل بها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ؛ مع 
(عطاء إشعار خطي قبل ثلاثة أشهر من موعد إلتهاء مذ 


صلاحيّتها إلى الطرف المتعاقد الآخر 
0 في مديلة عمّان » في الحادي والعشرين من رجب من عام هجريّة 


و 5 7 9 ٠.‏ 0 0 
من من تشرين أوّل من عام ١١٠؟‏ ميلاديّة ؛ من نسختين أصليّتين باللغة العربيّة ؛ 
لهما نفس الحجّة القانونيّة ؛ ويحتفظ كل طرف بنسخة.منها . 


عسن حكومسة عمسن 5 8 
كاك لزلا بولنمي الجمهورية العربية السورية 
ا وزير لسلية 
٠‏ ليل مزكبو | د. محمد خالد المهاينسي 


ا 
ا 
ا 


“تتا 


فك 


اتفافية لتشجيع وحماية الاستثمارات 
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية 


وحكومة الجمهورية العربية السورية 


إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية؛ 
وحكومة الجمهورية العربية السورية؛ 
المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين» 


0 تعاون الاقث تنميته لما فبه مصلحة البلدين» وإقرارا 
رغبة منهما في توسيع التعاون الاقتصادي وثلنمب ب م قر 
منهما بضرورة توفير المناخ الاستثماري المناسب لتشجيع مو اطنيهما على 5 
جزء من مدخراتهم في إقامة المشاريع الاقتصادية والخدمية في بك الطرف الآخرء 


فقد اتفقتا على ما يلي:- 


المادة الأوالئى 
تعر يفل ات 


لأغراض هذه الاثفاقية: 


1( يقصدد بتعبير " استثمار" مختلف الأموال المستثمرة من قبل 0 
الطببعيين أو الاعتباريين التابعين لإحدى الدولثين في ا 
. وفقا لقوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار النافذة في كل هلهم وي 
على سبيل المثال: ل ةك 
أ- الأصول المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حقوق 'ملكية عينية 
كالرهونات العقارية وسندات الدين وما في حكمها من كلوق 





ْ 
1 
5 
١ 




























ب -حصدص وأسهم وسندات الشركات أو أي حقوق ومصالح أخرى في 
تلك الشركات وكذلك القروض والسندات التي تسدرها إحدى 
الدولتين او أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين التابعين لهاء 
والعائدات المخصصة لغرض إعادة استثمارها والأموال المحولة 
أصولا إلى الدولة الأخرى بما فيها الودائع. 

ج-حنوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر 
وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسمماء التجارية 
ولتستايم الصناعية والأسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني 
وامعرفة الحرفية والسمعة التجارية والمستخدمة في مشروع 
استثمار مرخص. 


2) تعني كلمة 'مستثمر” : 


00 الطبيعيون من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانئينه 
ايمارسون اللشاط الاستثماري في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا 
لقوالين و أنظمة تشجيع الاستثمار المرعية لديه. 

ب الأشخاص الاعتبار بون (الكيانات والوحدات المعترف لها بهذه 
3 0 وفق قوانين الطرف المتعاقد مثل الشركات والمؤسسات 

ص ا والمشتركة الذين يمارسون النشاط الاستثماري في بلد 
الطرفب المتعاقد الآخر. 5 


' : 3) يعني مصطلح 'عوائد المبالغ الل , يحقة 5 0 
: الأرباح» القوائدء أرباح اله 3 0 الاستثمار وعلى سبيل المثال؛ 


4) يعلي مصطلح ' افليم ' : 
98 ش وى تك سورية (لجمهورية. العربية السورية): بمعناها 
5* 00 لي ارض حور ريه 01 


الاقليمي والبر القا ا 
الجوي فوقها. وجميع المناطق الأخر وباطن الأرض تحتها والفضاء 


استخراج واستثمار الموارد الطبيعية 
7 حرق الأخرى التي تتواجد في المياه 


كك | اميد ايسمية | 





ا 


٠‏ ب-بالاسبة للمملكة الأردنية الهاشمية: 


يقصد بتعبير (المملكة الأردنية الهاشمية): أراضي المملكة الأردنية 
الهاشمية وكذلك المياه الإقليمية الأردنية بما في ذلك قاع البحر 
وجميع المناطق الأخرى الممتدة خارج المياه الإقليمية الأردنية» حيث 
يمارس عليها الأردن حق السيادة طبقا للقوانين الدولية والقوانين 
الأردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر 
الطبيعية سواء أكانت حية أو غير حية وكافة الحقوق الأخرى التي 
تتواجد في المياه والأراضي تحت قاع البحر. 


5) يقصد بتعبير 'عملة قابلة للتحويل": دولار الولايات المتحدة الأمريكية» 
والجنيه الإسترلينيء والمارك الألماني؛ والفرنك الفرنسيء والفرنك 
السويسريء والين اليابانيء أو اية عملة أخرى تستخدم على نطاق واسع 
لغرض إجراء المدفوعات لاجل المعاملات الدولية التي يكون. لها 
مشترون جاهزون في أسواق العملات الرئيسة. 


المدة الثانية 
تشجيع الاستثمارات 


) يشجع لطرفين المتعاقدين ويهدئ : 
الطرف المتعاقد الأخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه ويقبل مثل 
هذه الاستثمارات وفق قوانينه وأنظمته وسياساته الوطنية. 


© يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلاث والتصاريح اللازمة للدخوك 


الخروج والإقامة والعمل للمسئثمر ولمن تتصل أعمالهم اتصالا دائما 
1 مؤقنا بالاستثمار من خبراء وإداريين وفنيين وعمال وفنا التشريعاث. 
والقوالين المعمول بها في البلد المضيف. ٍْ 


3 , الطر فين المتعاقدين. بمنح معاملة عادلة ومنصفة 
عي الطرف 2 الآخرء كما يلتزم بالا 
تكون إدارة أو صيانة أو استخدام أو تحريك أو التمتع أو التنازل عن | 
الاستثمار الذي يقوم به المستثمرون التابعون للطرف المت امي يوري 
إقليمه وكذلك الشركات والمشاريع التي 'ثمث فيها هذه ١‏ 
بخاضعة لأية إجراءات خاصمة غير مبررة قانونا. ٠‏ 

















نفقق ظ 


4) تتمتع الاستثمارات وعائداتها التي يوظفها الأشخاص الطبيعيون. أو 
الاعتباريون في بلد الطرف المتعاقد الآخر بالتسبيلات والحوافز 
واشكال التشجيع الأخرى بما فيها الإعفاءات من الضرائب والرسوم 
الممصوص علبها في قوالين وأنظمة الاستثمار المرعية في البلد 
المضيف للاستثمار. : 
ويحدد صك الترخيص لكل من هذه الاستثمارات قانون الاستثمار الذي 
يطبق علبها وفقا لطبيعة المشروع وتكوينه ونشاطه الذي يمارسه. 


5) على كل طرف منعاقد أن يضمن معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات 
المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر المنشأة وفق قوانين وأنظمة 

. تشجيع الاستثمار لديه ويجب ألا تكون هذه المعاملة أقل رعاية من ثلك 
المملوحة والمطبقة على رعاياه أو رعايا أي دولة ثالثة. 

6) تستفيد هذه الاستثمارات وعائداتها من المزايا المقررة بموجب 

الافاقيات العربية الجماعية المتعلقة 0 00 كل من 

الطرفين المتعاقدين طرفا فيها ومصادقا عليها اصوليا. 


الماة الثالفة 
حماية الاستثمارات 
با 2 2 ا 0 4 | 

ل بجر 0 0 الطر فين المتعاقدين إلحاق الضرر بالاستثمارات العائدة للطرف 
0 ' الاستثمارات أو استمرارها أو تجديدها أو بيعها او تصفيتها من 

1 إجراءات مخالفة للقوالين والأنظمة المرعية وفقا لما يلي:‎ ١ 
)لا الجدل بصورة مباشرة أو غير مباشرة تأميم أو نزع ملكية أو تجميد‎ 
أفدين في أراضي الطرف المتعاقد‎ 4 
ا و مرت أي من أشخاصيما 0 00 كما‎ 
ره وو ”اع ده الامتشارات لإجراءات لها نفس آثار التأميم أو‎ 
كان 0 د من النتصر كا في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا‎ | 
الف علم وفي سنبيل المصبلحة العامة لهذا البلد مقابل‎ 0 
ان دي 2 الل وذلك على أسس غير تمييزية ووفقا للقوانين‎ ١ 
كلاسم ة تحؤيله وفقا للمادة الرابعة من هذا الاتفاق.'‎ 





ل 


62 مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذه الاثفاقية يكون للمستثمر حق 
الاعتراض على أي من هذه الإجراءات وله في سبيل ذلك الحق في 
أتباع مختلف الإجراءات القانونية والقضائية النافذة في البلد المضيف. 

3) يثم احنساب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار» قبل 
إعلان قرار نزع الملكية مباشرة أو بمجرد الإعلام عن نزع الملكية 
للجمهورء؛ وتحدد هذه القيمة وفقا لمبادئ تحديد القيمة السوقية المتعارف 
عليهاء وفي حال عدم إمكان تحديد القيمة السوقية. يتم تحديد قيمة 
التعويض وفقا للمبادىء العادلة مع الأخذ بعين الاعتبار راس المال 
المستثمرء واهتلاك راس المال» واسم الشهرة» وغيرها من الأمور 
الممائلة. 


4) يعامل المستثمرون الثابعون لأي طرف متعافد ممن تلحق باستشاراتهم 
خسائر فى أراضى الطرف المتعاقد الآخرء بسبب نشوب حرب أو 
لزاع 0 أو 7 أو حالة طوارئ أهلية أو عصيان» معاملة لا نقل٠‏ 
عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر للمستثمرين من 
رعاياه فيما يتعلق باسترداد أموالهم أو التعويض عن الأضرار أو 
التعويضات الإاخرى كما ويسمح لهم بتحويلها إلى الخارج وفقا لاحكام 
المادة الرابعة من هذا الاثفاق. 


المادة الرالبنعحة 
إعادة تحويل راس المال والعائدات . 


يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بإعادة تحويل راس المال وعائداته إلى الخارج 


بنفس العملة التي وردت بها أصلا أو بأية عملة قابلة للتحويل بحرية وبدون تأخيل. 


ولا للقوانين وأنظمة الاستثمار النافذة ويشمل ذلك على سبيل المثال: 


1) راس المال المستثمر بما فيه العوائد المعاد استثمارها لغرض | 3 
والتوسيع والمرخص بها أصولا ‏ من" الجهات النختصة في ألم 


2 الأرباح / أرباح الأسهم والفوائد او العائدات الأخرى 
رباح أو حصص (رباح الاسهم : 00 1 
المستحقة عن أي استثمار يقوم به مستثمر في البلد المتعاقد الأخن وفقا 
لقوانين الاستثمار النافذة لديه. 





ش 0 دش 8 


















3 الأموال انناتجة عن التصفية الكلية أو الجزئية لأي اسدنمار يقوم به 
مستثمرون من البلد المتعاقد الآخر وفق الأصول المحددة في قوانين 
تشجيع الاستثمار في البلدين المتعاقدين. 


4 سداد أقساط القروط تدها الد : | 
2 القروض وفوائدها التي يحصل عليها من الخارج بمعرفة 
1 د للاستثمار بالعملات الأجنبية لغرض تمويل الاستثمار أو 
رسع ٠.‏ 


5) التعويضات المذكورة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية والمدفوعات 
المتحصلة عن ملازعات مرتبطة بالمشروع. ١‏ 


6) دخل , : ظفيها الا 
مواطلي الدولة الأخرى وموظفيها الذين يسمح بالعمل 
مجالات مرثبطة بالاستثمار طبقا لاحكام هذه الاثفاقية 1 3 
الملصوص عليها في قوانين وأنظمة الاستثمار النافذة. 


السسادة الخسسامسة 
الحضسول 


[) إذا لمر المرخص به أصولا لمستثمر من احد الطرفين 
0 مؤمطا عليه ضد المخاطر غير التجارية بموجب نظام محدث 
ل اعرف المتعاقد الآخر فإن أي حاول للضامن ينجم عن 
0 ل جم أن يعترف به من قبل الطرف المتعاقد 


6 أن يكون الضإمن مخولا 9 


00 سة أي حقوق أخرى غير تلك التي يكون 


0م النحن ٠‏ 1 
) إن الخلاف بين طرف متعاقد 1 2 
أحكام المادة السادسة بن هذا 8 هذا الضامن يتم تسويته بموجب 


ل ظ 
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المادة السادسة 
تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر والدولة المضيفة 


لثم تسوية الخلافات المتعلقة بمخثتلف اوجه الاستثمار والأنشطة المتصلة بها 
والعائدة لاحد المذرفين المتعاقدين أو رعاياهما عن طريق التوفيق أو التحكيم أو 
القضاء المختص. في البلد المضيف للاستثمار أو اللجوء إلى محكمة الاسثثمار 
العربية وذلك وفق أحكام الفصل السادس من الاثفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس 
الأموال العربية في الدول العربية وملحقها التي وافق عليها المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي العردي بقراره رقم / 841 تاريخ 1.1200 


المادة السابعة 
تطبيق قواعد أخرى والتزامات خاصة 
يجوز للاستثمارات التي تحكمها هذه الاتفاقية أن تستفيد من الأحكام والمزايا 


الأفضل المنصوصس عليها في اتفاقيات أخرى تكون الدولتين طرفا فيها أو تلك 
المنصوص عليها في القاذون المحلي الساري في الدولة المضيفة. 


المادة الثامنة 
لجلة متابعة تنفيذ الاتفاقية 


في سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية تشكل لجلة مشتركة على مستوى الوزراء 
بين البلدين لتشجيع وحماية الاستثمارات ويكون من مهامها: 


1) متابعة تنفيذ أحكام هذه الاثفاقية. 


2) بحث الوسائل والسبل التي تؤدي إلى تشجيع الاستثمارات بين 
الطررذين المتعاقدين. 1 00 


3) العمل على إزالة الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات. ١‏ . 


4) بحث سبل ووسائل إنشاء وتمويل المشروعات المشتركة في كلا 
البلقية 
لديز + 





0 ماو 





كلق 


5) دراسة المقترحات التي تحال إليها من الجهات المعنية في البلدين. 


6) القيام بدور توفيقي للخلافات المتعلقة بالنشاط الاستثماري والعمل 
على حلها وديا. 


وتجتمع النجئة المشتركة 
أقنضت ااأحاجة لذلك, 

ولا تكون فراراتها أو توصيائها نافذة إلا 
المعنية في كل من البلدين عليها. 


بصورة دورية في كلا البلدين بالتناوب وكلما 


بعد تبادل إشعار مصادقة الجهات 


المادة التاسعة 
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين 


يتم تسوية أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير نصوص هذه 
الاثفاقية بالتشاو ر بين ممثلي الطرفين المتعاقدين؛ أما إذا كان الخلاف ناشئا 
عن تطبيق هذه الاثفاقية فبمكن إذا لم يثم التوصل إلى اثفاق ودي بينهما 
خلال أثنى عشر شهرا بعد بدء الخلافء بناء على طلب أحد الطرفين 
المتعاقدين, اللجوء إلى هيئة تحكيم من ثلاثة أعضاء. 


وعلى كل طرف متعاقد أن يعين محكما واحدا ويجب على هذين ١‏ المحكمين 
أن يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون مواطنا من بلد ثالث" 

لذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد . 
الآخر لإجراء ذلك التعيين خلال شهيرين» وجب تعيين ذلك المحكم بناء 
على طلب ذلك الطرف المتعائد من جانب أمين عام جامعة الدول العربية. 


إذا تعذ لاد و 58 
: تعدر على كلا المحكمين التو صل إلى اثفاق ل اخنيا ٍ 1 الهيكا 
| لتحكيمية خلال شهرين بعد 3 ال حو 5 رئيس 


يليك بعد تعييلهماء وجب تعيين ذلك الرئيس بناء على 
طلب أي من الطرفين المتعاقدين من جانب أمين عام جامعة الدول العربية. 
مع مراعاة الأحكام .الأخرى التي اثفق عليها الطرفان المتعاقدام» ئة 

الهيئة التحكيمية إجراءاتها 5 لطرفان تاد 





١ 





"18٠ 
با لجح شد‎ 


بتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي بعد للدت تمنيله كي 
الجلساث التحكيمية ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس 
الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي. 


تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد. 


المادة العاشرة . , 
الدخول في حيز التنفيد 


تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشارين 
باستكمال إجراءات المصادقة عليها حسب القوانين النافذة في كل من البلدي 
المتعافدين. 


المادة الحادية عشرة 
المدة والانتهاء 


ها تلقائيا لمدد ممائلة ما لم 
: 0000 امع نو ات» تجدد بعد 7 78 5 
تسري هذه الاتفاقية لمدة عشر سنو ف اارتعاقد الآخر كتابة برغبثه 
ف 
اق قل سنة ولح من تيع فهاء سريقهاء وق اماد 
المنجزة قل تاريخ إنهائها خاضعة لها لمدة عشر سنو 5 
الإنهاء. 


للشامن من تشرين 
حررت في يوم الاثنين الواقع في ا ْ 
الأول ٠٠‏ "م من نسختين أصليتين بالفة العربية لكل منها ذات الحجية. 

عبتر كو : 
آ' مة الجمهورية العربية 

ة المملكة الأردنية الهاشمية حكو السورية 
حكومة و الأردنية الهاشمية عد ا 

0 ءَ وزير الاقتصاد والتجارة للخارجية 









اتفاق بشان التعاون في مجال القوى العاملة 
بين 
مة المملكة الأردئية الهاشمية وحكومة ! ا 


توثيقا لاواصر الاخوة والتعاون بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و 
حكومة الجمهورية العربية السورية وانطلاقا من رغبتهما بتوثيق العلافات بين 
البلدين الشقيئه "ينا أ ' ماك م 1 6 
لبلدين لبن ورغبتهما في تنمية وتطوير التعاون بينهما في المجالات المتعلقفة 
بالعمل » فقد وافق الطرفان على ما يلي : 


إلمادة الأولى 


كد مجالا” يلم 7 5 : 

3 ا وى لماه يهما ونظيم تشغيلهاوانتقلها بما في ذلك التدري با 
وتبائل الخبرات و المعلومات حول احتياجات كل منهما من القو العاملة 

وامكانيات الجائب الاخر في توفيرنها. د 


المادة الثانية 


تحدد شروط 3 إظر ا مد ١‏ 8 
َ وف تشغيل العمال بعقد عمل : : 
العمل وبوسح في هذا العقد شر تردي بين العامل وه اأحب 


000000 
56 وط وظروف العمل الاساسية من وأجبات وحقوة 
وفقا للقوانين والانظمة النافاة , : اسية من واجبات وحقوق 








المادة الثالثة 


يتمتع العامل في كلا البلدين بالحقوق والمزايا التي تنص عليها التشريعات والانظمة 
السارية المفعول في البلد الذي يعمل فيه . 


المادة الرايعة 


يحق للعامل ان يحول الى بلده ما يدخره من اجر وذلك وفقا للانظمة النافذة 
في الدولة التي يعمل بها . 


المادة الخامسة 


أ- يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل : 

١‏ - تبادل البرامج والخبراء في مجال القوى:العاملة. 
" - تنمية قدرات موظفي وزارثتي العمل في البلدين والمؤسسات التابعة لهما. 
' - مشاركة خبراء البلدين في الندوات العلمية والدولية المنظمة بكلا البلدين. 
؛ - للتسيق بين البلدين في المؤتمرات العربية والدولية: . 


ب - يتحمل الجائب الموفد نفقات سفر واقامة موفذيه. . ' 















المادة السادسة 


أ- تثولى الجهات المختصة في كلا البلدين مراقبة تنفيذ احكام هذا الاتفاق . 
ب - في حالة حدوث خلاف بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى الى الجهمة 
المختصة طبقا للاجراءات القالونية المتبعة لتيسير الوصول الى تسوية الخلاف 


وديا واذا تعذر ذلك يحال النزاع الى الجهاث القضائية المختصة طبقا للقفالون 
في بلد العمل . 


المادة السابعة 





يعدل هذا الاثفاق بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين وبموافقتهما ويخضع : 


هذا التعديل الى نفس الاجراءات الخاصة بالتصديق على هذا الاثفاق ؛ 


تشكيل لجنة مشتركة من الجالبين تكون مهمتها : 

١‏ - التنسبق بين البلدين لتنفيذ هذ 
؟ - تفسير احكام هذا الاثفاق 
صعوبات ند التطبيق : 


| الاثفاق واتخاذ التداببر الضرورية بهذا الشان. 
علا حدوث خلاف بشانه ونسوية ما قد ينشا من 


ا توأ ٌ 91 - 
اقتتراح مراجعة او تعديل كل او بعض مواد هذا الاثفاق عند الضرورة . 


وتجد ١‏ . 1 
الجتمع هده اللجنة كلما دعت الحاجة في الموعد والمكان الذي يتم الاتفاق 


انل 
لل | لب سم نكف 


المادة التاسعة 
يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد المصادقة عليه وفقا للاجراءات القانونية المتبعة 
لدى كل من البلدين ويبقى ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات تجدد ثلقائيا لمدة 
مماثلة ما لم يطلب احد الطرفين انهاءه باخطار كتابي قبل تاريخ انتتهاء اجله 
بسئة اشهر 


حرر ووقع هذا الاثفاق في مديئة عمان بتاريخ ١؟إرجب/1477‏ ه الموافق 
ممم من نسختين اصليتين باللغة العربية ولهما نفس الحجية القانونية 


سس عن 
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية حكومة الجمهورية العربية. السورية 
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انفاق. التعاو ن المشترك فسي مجالات الثنمية الاجتماعية 


بيسن 
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهو ربة الع دبة الس ل 







ظ ْ إن حتكومة المملكسة الأردنية الحائفية وحكومة الجمهورية العربية السورية 
ْ | ( ويشار إليهما فيما بعد بالجالبين ) , 
ا ظ 0 العلافات الأخوية التي تربط بين البلدين وتأكيدا للروابط بين 
1 شعبين الشقق»: 5 
ا نا كيين وإمانا مهما بأثمية تطويرها بما يحفق المصالح المشستركلة 
1 القطاع الاجتماعي ' 1 - 
ا 
1 فقد تم الازنا 5 
ش تم الانفاق على ها يلي : 
| | ا | 1 5 : امدق > و , 
او" : 3 00 ١‏ تبادل الخيرات والمعلومات في مجال [دماج ذوي الاحتياجات الحنادرية في اججمع 
: وي ورعايتهم وتدريهم وتأهيلهم . 3 
00 1 
0 : ؟- تبادل الزيارات بين المسؤولين والمختصين في البلدين , 
ظ . المختصي 


٠‏ عقا الدورات التدرييية والددوات وورد 
0 و9 وات وورش العمل كدف 7 1000 
لذوي الاحعياجبات الخاصة في البلا تطوير الخدمات المقدمة 


بن وزيادة مسامتهم في مجتمعاقم 1 


4. تشجيع وتحفيز الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة على المشساركة في 
البطولات الرياضيد على الصعيد العربي . 


4. المشاركة في الندوات والملتقيات و المعارض التي تقام في كلا البلدين في مجال 
الإعاقة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والتعريف بمنتجاقهم . 


؟. يعمل الجانباذ على التعاون في مجال القطاع الأهلي والتطوعي في كلا البلديسن 
وحث هيئانتها شلى إلشاء علاقات تعاون لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشستركة 
ما يدسجم مع الفوانين والتشريعات الناظمة لذلك في كلا البلدين . 


. تبادل التجارب والخبرات والبرامج والوثائق والزيارات المتعلقة بتدشئة الطفولسة 
وحمايتها والخخدمات المفترحة للذسرة. 


4. تبادل الخبرات في مجال برامج رعاية المسدين وتقليم الخدمات المختلفة لهم وتقوية 
تفاعلهم مع محيطهم الاجتماعي وإدماجهم في مجتمعهم وتكيفهم مع ظروفهم ٠‏ 


؟. تبادل الخبرات والتجارب في مجال مشروعات الأسر امنتججة والتكوين الهني يمسا 
بساعد على تطويرها وتفعيل ذورها وتسويق منتجاقها وخلق فرص العمل لابسساء 
هذه الاسر, 


3 التعاون في مال إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والإرفاد والتوجيسه 
: الاجبماعي والتخبطيط للبرامج الوقائية في مجالات التنمية الاجتماعية ٠‏ 











٠‏ السوري هي وزئرة الشؤون الاجتماعية والعمل 


مادق -؟ سب 


يعمل اججالبان على غقبق صيغ التعاون المشار اليها في الفقرات المبيئة اعلا 


بوضع برامج تنغبلية تتناول الاجراءات المالية والادارية لتلك الصيغ والاهداف ٠‏ 
مادة سما 


نشكل مجنة مشتركة هن الجاليين تتكون من ثلالة اعضاء على الاكثر عن كل 
بلد منهماء تكون مهمتها متابعة تنفيل هذا الاتفاق, 

وتجتمع هله اللجنة بصفة دورية مرة كل سنة - او كلما دعيت الضرورة 
لدلك - - في عاصمة كل من البلدين بالتعاوب, 


وتضع اللجدة بالفاق الجالبين لائحة لتنظيم أعمالها واختصاصائها ومواعيد 
اججتماعاتا » وغيرها من من الأمور اللازمة لضمان فاعليته, 


مادة-غ#- 


إن" الجبهة الخصصة هن الجائب الأردي هي وزارة التدمية الاجتماعية ومن الجائب 


00 ؛ وتعمل الوزارتان فيما بينهما علسى. 
عبم التعاون في مجال التنظيم وتيادل الكفاءات المهنية والخبرات والمعلومات ف ميدان 
اندي اا ١‏ 





"4 


مادة - هاس 


يدخحل دا الاتفاق حيز التنفيل اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديقن عليه 
طبقا للأنظمة الدسنورية المعمول بما في كلا البلدين ؛ ويعمل به لمدة ثلاث سسدوات 
تجدد تلقائيا لمدة #اثلة ما لم يخطر احل الجالبين كتابة اللحائب الآخر برغبته في إنمائه قبل 
ستة اشهر على الأقل من موعد التهاله. 


حرر ووقع هذا الاتفاق في عمان تاريخ 5/رجب/477١‏ هجري الموافق 
4 مهن لسخحتين اصليتين باللغة العربية ولهما نفس المعية القالوئيسة 


ويحتفظ كل طرف بسخه, 
5 عن 
حكومة المملكة الأردنية ١‏ لهاشمية مر الشيدينا 2 نْ الاقتصادية 
وزير التنمية الاجتماعية نف ربيين بعلن 1ل" 
0 | الدكتور خالد رعد 


انق4ي 











. 
| 
3 
ُ 
7 











4م ْ 


0 
حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 
وحكومة الجمهورية العربية السورية 
الطلاقا من الايمان المشترك بأهمية توطيد العلاقات الأخوية بين المملكة الاردنية الهاشمية 
والجمهورية العربية السورية ورغبة ملهما في تطوير وتوثيق سبل التعاوز في المجالات 


الصحية المخثلفة على اسس المساواة والتعاون والملفعة المتبادلة 
فقد تم الاتفاق على ما يلي : 


المادة الاولى! 





أ- يعمل الطرفان على تطوير وتوسيع التعاون 
تبادل الخبرات بينهما في المجالات التالية :- 
“الإدارة الصحية؛ 

“التمريضس 

أمراض القلب وجراحتها 

-الصيالة الهدسية الطبية ٠‏ 

الزعاية الصحية الاولية وبرنامج تمليع الاطفال 
“تدريب الكوادر المساعدة 

-المناهج التعليمبة والبحث 

“تاهيل الكوادر الطبية 


الآغر ه في المجالات التي يحتاجها كل طرف وبحسب توذررها لدى الطرف 


و- يتبادل الطرفان الدوريات والنشر ات الخاصة بالأمراض المعدية والخطوات المتبعة في 


في مجال الصحة والعلوم المطبية من خلال - . 


ْ اللقاحات والأمصال ل 


بُ- يتبادل الطرفان المعلومات حول المؤتمرات والندوات ذات الصبغة الدولية والمعنية ١‏ 
“بالامور الصحية والطبية والتي تعقد في أي من بلديهما وبناء على طلب احد الطرفين ٠‏ 

35 تتبادل الهيئات المعنية لدى الطرفين قوائم المنشورات الطببة والافلام بالاضافة الى اي . ٠‏ 
مواد اعلامية مكتوبة او مرئية أو سمعية بصرية١‏ 1 | 
د- يتعاون الطرفان في مجال تبادل المناهج الدراسية للكليات والمعاهد والمدارس التابعة لهما ا 
ه- يشجع الطرفان الاتصال المباشر بين المؤسسات والهيئات التعليمية المعنية بالطب | 1 
والصحة في البلدين على أن تتولى هذه المؤسسات والهيئات الترتييات المالية لمثل هذا التعاين ا 









مكافحة الوبائيات ٠‏ 


المادة الثاا ية : 





-يتبادل الطرفان المعلومات في مجال السياسات الدواثئية وخاصة نظام التسجيل الدوائي 
والركابة العامة عاى الدواء وتخزين الامصال واللقاحات والادوبة 1 
-يتعاون الطرفان في مجال تبادل المعلومات حول متطلباث تسجيل الادوية * 
-يعمل الطرفان على تبادل الخبراء والخبرات ووضمع امبس للتعاون والاستفادة 
لفنية المتطورة في كلا البلدين في مجال الصناعة الدوائبة والرقابة غليها '١‏ 
-تسهيل تسجيل الادوية وتسويقها بين البلدين وذلك على اساس مبدأ المعاملة بالمثل بما .لا 
يتعارض مع القوالين والانظمة في كل من البلدين ٠‏ 


من الخدماث 





المادة الثالئة: 


7 





“إتعاون الطرفان في مجالات الرعاية الصحية الاولية ولا سيما مكافحةالامزاض السارية. : : : ا 
والمستوطلة ووضع الوسائل التي تكفل هذا التنسيق بما فيها ثبادل الجداول والتقارير الدورية 301 
ولنشرات العلمية والثقنية المتعاقة بها والتعاون فيما يخصض بتصبليع واستيراد وتفييم فاعلية 1 0 









"4١ 
الجريدة الرسمية‎ 
كبسح نايب اإحستتيييه ا‎ 


-بتعاون الطرفان في مجال تبادل الخبراث في ميادين صحة الاسرة والصحة الانجابية 
وسحة المع . ْ 


“بتعاون الطرفان في مجال تبادل المعلومات عن الاوبئة في حال حدوثها بالاضافة الى تبادل 


التقاربر الصادرة عن كلا الطرفين ٠‏ 


المادة الرابعة ؛ 





كتبادل الطرفان الزيارات بين المسؤولين في ميدان الثامين المس حي ويعمل كل 
طرف على الاستفادة من تجربة الطرف الاخر في هذا الميدن . 

“قوم كل طرف يتحمل تكاليف معالجة مواطني 
أقامة مؤقتة لحالات 


| أده . 
ال لحوادث الجماعية غير الفضائية او الحوادث الثي لايوجد بها طرف 
المادة الخاميسة : 


لسو سب رو 10 


> يتبادل الطرفان القوالين والأنظمة والتشربعات الصحية 
- تبادل 0 ١‏ : 
بادل الزيارات الرسمية بين المختصين في كافة.المجالات ُ 
ل ا 3 3-0 : الصحية والطبية والدوائية 
لق 1 المادة السادسة : 


لكوم وزارتي الصحة فى البلدي, , .. ش 
وككلك فا كرس 0 ادمع برنامج تنفيذي لهذه الاتفاقية يشمل الاحكام المالية 
حوسية النواء ,. “لمجين من الجائب الاردني للتدرب في مجال برامج 


الطرف الاخر المارين باراضيه او المقيمين 


ألمادة السابعة: 


“علد تبادل الاختصاصيين والوفود المشاركة في المؤتمراث والندوات العلمدِهُ بحسب هذه 
. ااتفاقية؛ وتتحمل الجهة المرسلة تكاليف السفر والاقامة كاملة ٠‏ 


المادة الثامننتة: 





-شكل الطرفان لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الصحة في البلدين » مهمة هذه اللجنة 
متابعة تنفيذ الاتفاقية وفقا للتشريعات النافذة في كلا البلدين بهدف: 


“تحديد اشكال وطرق وشروط التعاون ٠‏ 
“تقييم نتائج التعاون واقتراح التوصيات بشأله 


وكلما دعث الحاجة لذلك ٠‏ 


المادة التاسعهة: 
٠‏ 
أن أي تفاهم او ترتيبات سابقة بخصوص التعاون الصحي بين البلدين يعتبر لاخيا من تاريخ 
دخول هذه الاتفاقوة حيز التنفيذ ٠‏ 








0 


نل بذ الثلقة حيز اللي بن ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل اخر اشعارين بالتصديق عليها 


المادة العاشرة : 





طبئاً للاجراءات الدستورية المعمول بها لدى الطرفين وتبقي الأتفاقية نافذة المفعول لمدة خمسة 


سلوات تجدد تائم لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر رغبتة في انهائهً قبل سمئة اشهر 


من تاريخ التهاء انعمل بالاتفاقية ٠‏ 


حررت ووقعت في عمان بتاريخ١"إرجب/477١‏ ه الموافق 4 من لسختين 
أصليئين باللغة العربية ولهما نفس الحجية القانونية ويحتفظ كل طرف بلسخه ٠‏ 


حكومة المملكة الأردنية الهاشمية 
للدكتور فالس الناصر 





كسس 
حكومة الجمهورية العربية السورية 
نائب رليس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية 
الدكثور خالد رعد 





ل 


اتفاقية تعاون في المجال البيئنسي ظ 

بين 
حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ظ 
وحكومة الجمهورية العربية السورية ظ 


ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية 


الطلاقا من الروابط الوثيقة بين البلدين وإيمانا منهما. بضرورة تضافر الجهود العربية المشستركة ا 
لحماية البيثة وتنميتها وتحسينها على المستوى الوطني والإقليمي والعريسي واسهاماً في الجهد 1 
العالمي والإنسالي تبلوغ هذا الهدف النبيل. 0 
وتأكيداً على أهمية اخذ الاعتبارات البيئية في الثنمية من اجل مكافحة التلوث والتصحر والجراف | 
لثربة والزحف العمراني على الأراضي الزراعية والرعوية والهجرة من الريف إلى المسدن؛ 1 
والتزاماً بالمبادئ التي تفتضديها المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمبة والعربية المتعلقة بحماية البيئة 0 ظ 
وترسيخا للعمل العربي لمشتك وارهبة من البدين في العمل معا في حماية لبي ولمحافظة علسى ا 
ثوازن عناصرها ومكافحة التلوث بكافة أشكاله في المياه والهواء والأراضي والتعاون بينهما من 0 5 
أجل منع الثلوث أو التخفيف من حدته والمحافظة على الموارد الطبيعية في البلدين بهدف تحسين 

حباه المواطنين في البلدين ولمستقبل الأجيال القادمة وصولاً إلى التئمية المستدامه في القطاعاث ٍ 
كافة في البلدين الشقيقين. ' 











فقد اتفق الجانبان على ما يلي 


المادة الأ 
التو عبة والت ١‏ | 


. تبادل المنشورات والمطبوعات والملصقات ذات العلاقة بالبيئة. 
1 إدخال المفاهيم البيئية في المناهج 00 التعيم وتبامل الملومات بلق 





١46ه‎ 


. إلتاج أفلام سمعبة وبصرية مشتركة لتحقيق أعلى مستوى للتوعية والتكقيف البيئي. 
. جمع وتبادل المعلومات البيئية والدراسات والبحوث ذات العلاقة بالبيئة وتعميم هذه الدراسات. 
5. تبادل الخبرات والخبراء في مجالات التوعية والإعلام البيئي. 


المادة الثائية 
مجال الد ات ١‏ 


١‏ تبادل وثائق القوالين والتشريعات البيئية بهدف الاستفادة منها. 


تبادل المواصفات والمقاييس للعناصر البيئية في البلدين بهدف توحيد ما يمكن منها. 


| *. تبادل النتصوص التشريعية الصادرة بحق المخالفات البيثية والعقوبات بهدف توحيد ما يمكن 
ملها. 


المادة الخالفةٌ 


2 


ْ الآثر ا 


3 تبادل النماذج وانشروط المتبعة في البلدين الخاصة 


: بملح الموائقات والتراخيص البيئية لإنشاء 
المشاريع الزراعية والصناعية والخدمات وغيرها. : ْ 


؟ 





ِ وضع شروط وأسس محدده للمواصفات البيئية للمشاريع المشتركة في المناطق الحدودية. 

1 . جمع وتحليل البيانات | لمتعلقة بحاله البيئة والعناصر المؤثرة عليها في كلا البلدين. 

8 تيادل 1 1 أ 1 عاة ١ 505 6 ١‏ 

0 لخبرات والمعلو ت المتعلفة بالإنتاج النظيف وذلك حسب القطاعات الصناعية 












٠ '‏ المادة الرابعة 
: 0 المواد | المبيدات 
0 المعلومات وتطوير كاعدة مشتركة في المجالات التالية - 
: ار المواد الكيمبائية والمبيدات محتملة الخطورة. 
.التعاء عن نجل الدولي للكيماريات. المحتملة السميه والتنسيق ما بين الدولتيسن جو 
يعرض في الموتمرات الدولية. 0 ْ 














ل 


؟. ننظيم سجل بأسداء المواد الكيماوية المتداولة بين الدولتين. 
. الاطلاح على خبرات البلدين في مجال تخزين ونقل وتداول المواد الكيماوية. 
4. العمل على توحيد مواصفات المواد الكيماوية الأواية المطلوبة في كلا البلدين. 


المادة الخامسة ٠‏ 
في مجال إنشاء المدن الصناعية 1 
ا 


ْ ثبادل المعلومات حول الشروط البيئية لاختيار مواقع المدن الصناعية. أ‎ .١ 
| ؟. تبادل الشروط والنماذج المعتمدة للدراسة البيئية لإنشاء المدن الصناعية. الي'‎ 
1 ؟. نادل نقبيم الدراسات من الناحية البيئية للمدن الصناعية بعد إنشائها.‎ 


أ. تبادل الزيارات بين خبراء بيئيين من البلدين في مجال المدن الصناعية. 








1 
2 |00 
: المادة السادسة | ' 
في مجال معالجة المياه العادمة ومحطات الد ْ 1 
١‏ | ذلفاءه | 5 
التعاون وتبادل الخبرات في مجال التفنيات المتبعة في معالجة المياه العادمة ومخلفات عملية 0 ا 
أ 0 1 ! 
ا 


“ده من خبرات البلدين في مجال إعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة وغيرها مثل 
تدوبر المياه في السناعات وكذلك الإستفادة من مخلفات عملية المعالجة. 
1 تبادل الحبرات في مجال معالجة واستخدام الزيبار الناتج عن معاصر الزيتون٠‏ 





أ تبادل الخبرات والمعلومات حول جمع ونقل والتخلص من النفايات المنزلية. 
'. تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات حول فرز وتدوير النفايات الصلبة. 


1 ثبادل الخبرات والمعلومات حول اختيار مواقع المكبات وإنشائها وإدارا تها والتجارب المستفادة 
من المكداث القائمة, ا 






ُ. تبادل الخبرات حول معالجة وتدوير الجفت النائج عن معاصر الز و0 





د 


المادة الثاملة 


في مجال النفايات السامة والخطرة 


0 تبادل المعلومات عن اللفايات الصناعية الخطرة والسامة بغرض إعادة استعمالها أو التخلص 
يا 

”. التعاون بين الدولتين في المجال الدولي حول اتفاقية بازل وتنسيق المواقف الدولية في 

الاجتماعات والمؤثمر ات التي تعقد حول اللفايات الخطرة والسامة, 

الاطلاع على الأنظمة والتعليمات الخاصة بتداول 
الخطرة. 

٠‏ 5. تبائل الخبراك حول جمع ومعالجة والتخلص من النفايات الطبية والإشعاعية. 

١‏ : 6. تبادل الخبرات والمعلومات وتجربة كل بلد في إنشاء مكبات اللفايات الخطرة والسامة. 

6 تبادل المعلومات حول التجارة غير المشروعة للنفايات الخطرة. 


ألمادة التاسعة' 


مجال الشيروط 1 للمسا 


ٍ ظ ١‏ تبائل المعلومات في الشس وط الييئية لأختبار مواقع المسالخ وكذلك تقييم الأثر البيئي لإنشساء 
: ا مسالخ الدواجن واللحوم والشروط الصحية البيئية لذلك. . 
١ ٠ 1‏ تبادلٍ المعلومات والخبرات في مجال إدارة المسالخ في كلا البلدين. 
: ظ | 5 تبادل المعلومات والخبرات يخصوص معالجة المخلفات الصلبة والسائلة النائجة عن عمليات 
0 1 ذبح الحيوانات والطبور وإمكانية الاستفادة من هذه المخلفات. 














“الل المعلومات والخبراك بخصوص الأمراض البرئرة وه 5 ا 
والتنسيق حول الوقابة منها. 38 0-6 انيه لتيجة التدهور البيئسي والتندوث 






3 








ونقل وتخزين والتخل_.س مسن النفايات 


؟. تبادل المعلومات والخبرات حول الخرائط الصحية وأولويات الإصحاح البيئي بناء على تلك 
البيانات. 


المادة الحادية عثيرة 
هجال حماية الموارد ١‏ 


١‏ التنسيق والتعاون في مجال التنوع الحيوي (البيولوجي) اللباتي والحيواني وتبادل 


. الاستراتيجيات والتشريعات الخاصة به والتعاون في إعداد السياسات اللازمة. 


؟. التعاون في مجال حماية وإكثار الأنواع المهددة بالالفراض والاستفادة من مراكز الخدماث في 
كلا البلدين. | 

؟. التعاون والتنسيق في مجال المحميات الطبيعية وإنشائها وتطويرها والمتنزهات والحدائق 
الوطنية وتبادل النباتات والحيوانات المتوفرة والنادرة ما بين البلدين. 

٠4‏ تبادل الدراسات والأبحاث حول التنوع الحيوي النباتي والحيوالي. 

5. التعاون في إنشاء المحميات الطبيعية الحدودية المشتركة. 

". التعاون في مراقبة الاتجار بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية وخاصة المهدد ملها بالانقراض 
وفنا للجداول المعدة من الطرفين. 

'. التنسيق والتعاون في مجال السياحة البيئية بين البلدين؛ . 


مجال مكافحة | ْ 


أ تبادل الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمكافحة التصحر. | 

' التعاون في تبادل الخبرات العلمية والعملية ازيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على الغطاء 
3 المناطق الريبة من الحدود بف 

التعاون في زراعة الاحراج بالأشجار الحرجية خاصة في بة من الحدود ب 

وقف زحف الصحراء. 











9 444؟ 





ديه؟ 
ار ا 


المادة التالثة عثيرة 


1 1507 ب 





فى مجال حماية المياه المادة السادسة عتيرخ 
00 فى مجالات بيئبة محنلفة 
٠‏ تعاون البلذين في هماية مصادر المياه والأنهار ومحاري المياه خاصة المشنركة منها من 
5 ث. 


٠"‏ تعاون البلدين في الاستفادة من مياه 
والعسيق بن البلددن في هذا المجال, 
٠"‏ اتحاذ مواقف إزاء , 


الأحواض المائبة والأنهار ومجاري المياه المشتركة 


لاستفادة من مياه الألهار والدحار والأحو اض المائية في دول الإفليم. 


4. التعاون وثبادل الحبرات في مجال التفنيات المشئعة في معانجه مياه الشرب وكذلك في مجال 
تحلية المياء. 


المادة الرا.عة_عثيرة 
.في مجال الإدارة البيبية ويباء القدرات 
٠١‏ تعزير التعاون بين البلدين وثبادل الخبرات في محال بناء القدرات الوطنية. 
٠"‏ ثبادل الخبرات حول نظم الإدارة البيئبة وتطديفها في المجالات الصناعية المختلفة. 
.٠‏ تبادل الخبرات حول أسس علامات المنتج البيئة وكير تطبيقها. 


الماده الخامسية عشرة 
.في مجال التجارة البيئية 
تبادل ١‏ لخبرات رم كلك لي مج لتجارة رلبيئةر وتلسيق العمل على المسئويات المختلفة 


العربية والمتوسطية و سطية والدر لي. 


5 والنجدده مشل طاقه 
.١‏ التعاون وتبادل الخدرات والدراسات والأبحاث حول الطافة الحدياة والمنجدد 
5 3 م 000 . 5 الذ 3 ١‏ 
0 ا 
0 5 0 / 8 فة, 
حول ذلك وبعقد لدوات وورشات عمل تدريبيه في مجالات 0 6 5906 
تبادل الخبراث والمعلومات حول استعمالات الأراضي وتصنيفها وتنظيمها و 
العمراني على الأراضي الزراعية. 50000 
٠4‏ تبادل الأبطمة والتشريعان والإجراءات هي الدلدبن لحماية التربة من 
والتاكل. 


البييسة ونطا 
. يه متل و داب المعلومات الْبدٍ ونام 
5 التعنون وتبادل المعلومات واستخدام الأدظمة الديئيه متل و 
المعلومات الجعرافي 615 ش 5200 
1 تبادل الخبراث والتعاون في المجالات المتعلفة بالبيئة الدحرية 5 0 
١ 1‏ 6 . | 5 
١‏ مواصلة اللقاءات وتبادل الريارات على كافة المستويات 0 التدسيق 
المواقف في الاجتماعات الافليمية والدولية في مجال حماية البيئة. 


المادة السابعة_ عشر: 


ت تشاور في 
قوم كل طرف بتعيين منسق لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتنظم من اجل ذلك جلمسات تشاو 
كلا البلدين. 


إلمادة الثامنة_عشرة 


كل سنة لو اج اج 


































أده" 


؟.ه"؟ 
الل جا امسسسعصيت يي ا م ا 


المادة التاسعة عشرة 


تحل الخلافاك المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقبة عن. طريق مشاورات تجري في اطار 
اللجنة المشتركة, 


المادة العشرون 
على رغبة احد الطرفين الخطية وبموائقة الطرف الاخر ويعد 
بالتصديق عليه وفق الاجراءات التى ثم بموجبها التصديق .«ى هذه الاثفاقية؛ 


يجري تعديل هذه الانفاقية بناء 
اقتران هذا التعديل 


. المادة الواحد وعشرون 
في كلا البلدين اطلاع المؤسسات العلمية العاملة في المجال البيئي في بلسد . 
المعلومات المتاح نشرها حسب القوانين والانظمة النافذة في كلا البلدين ٠‏ 


ا المادة الثالية والعشيرون, , 
تدخل هذه الاثفاقية حير التنفيذ من تاريخ آخر الإشعارين بإثمام إجراءات المصادقة حليها من قبل 
اين المتقنين وى سارية الملعول لبد خمس مدوقك وتجدد تايا للثرات مملئة إلا إل 
اعلم أحد الطرفين الطرف الآخر كتابه قبل سئة اشهر من تاريخ انتهاء العمل وما , 

ويستمر العمل بالمشاريع والبرامج القائمة المتئق علبها في ظل هذه الاثفاقية ما لم يتفق الجالب ان 


يجوز للجهات المعنية 
الطرنف الاآخر على 


على خلاف ذلك ؛ 


حررت ووقعت هذه الاثفاقية في مدينة 


0-7 ' عمان بتاريخ 7٠١١1/٠١/8‏ م الموافق ١‏ الرجب]/1 ١11‏ , 

0055500 انان بلقا اتوي هما تين بجوي ازاونو1 و .جد عن د را اميه 

0 خكومة المملكة : هُ لواش : 

ا 
: 0000 0 لالب رليس مجلس -الوزراء للشؤون الاقتصادية 


الدكتور خالدذ رعد 


اتفساق تعاون في مجال الأشغال العامة والإنشاء والتعمير والإسكان 


مة المملكة الأردئية الهاشمية مة | بة العريية | 


أن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهوربة العربية السورية 
والمشار إليهما فيما بعد ب ( الطرفين ) . 
الطلاقاً من الرغبة المشتركة لحكومتي البلدين في تنمية التعاون بينهما في .سجالات مشاريع 
الطرق والجسور والمباني العامة والإسكان والمناقصات (العطاءات) والاستشارات الهندسية 
ولاك , 


اتفقتا على ما بلي ؛ ش 


المادة -1- 
يوم الطرفان استنادأً للقوانين الساري العمل بها في بلديهما وانسجاماً مع أهداف اتفاقينة 
شكيل اللجلة العليا الملستركة السورية الأردئية بتبادل المعلومات المتعلقة بواجبات وإمكانيات كل 
ملهما في مجال ؛ 
١‏ سباسات واسئراتيجيات تنفيذ مختلف مشاريع الأشغال العامة . 


الأبحاث والنظع والتصاميم للطرق والجسور والمبائي العامة , 


































0-865 3 : 



















. المواصفات: الفنية المتعلقة بتصميم المنشآت ومواد البناء والحماية اءزلزالبة للمبائي 





وكودات البناء . 





4 التدريب وااتأهيل المهني . 





9 تبادل المعلومات في مجال المقاولات والمناقصات (العطاءات) 
". قبادل ا'معلو 


في اببلدين , 


ات والخبرات الفنية في مجال الاستشارات الهلدسية. 








المادة ع 


يقوم الطرفان بإجراء الاتصالات بين 





الشركات المتماثلة في البلدب.ن بهدف تحديد 





وتحليل إمكانيات التنفيذ مباشر 





أو بالمشاركة لمخثلف المشاريع في مجالات الإنشاء 
والتعمير وذلك في الجمهورية العربية 
ثلك . 





السوربة أو في المملكة الأردنية الهاممبة أو في بلد 









, 1 0 معا مث 0 
3 اران معأ مشاركة شركائينا الاختصاصية في المناقصات الدولية التي تقام 
في الجمهورية العربية السورية أو في المملكة ايأر 





دنية الهاشمية أو في بلد ثالث . 


الماذق م 


الطر 3ل 1 09 
: ف ال جره إمكانية التبادل التجاري في مجال مواد البناء وتجهبزات وآليات 
لبناء ؛ وثلك حسب احتياجات التنمية 


و والاستثمار في البلدين وسيدعمان الشركات المهتمة 





قث 


وكدنه تدديه الاتصال بين رجال الأعمال السوريين والأردنيين والمقاولين وشركات 
المقاولات في لمج .ت التي يغطيها هذا الاثفاق وفي مجالات التعاون للمصالح المشتركة 
في البلدين ٠‏ 


المادة- 2- 
تشكل مجموعة عمل تنفيذية مشتركة مهمتها تنفيذ أهداف هذا الاتفاق » والتعرف على 


فرص جديدة للتعاون وتعقد جلساتها بالتناوب في كلا:البلدين بصورة دورية وكل ما 
اقتضت الحاجة الى ذلك . 


آلمآذغة -0 - 1 
تسوى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق بصورة ودية بين الطرفين ٠‏ 


المادة -31- 
يدخل هذا الاثفاق حيز التنفيذ من اليوم الثالي لتاريخ اعتماده من الجهات المختصة في 
البلدين وبسري لمدة غير محددة » ويحق لأي من الطرفين إنهاء العمل به بإخطار الطرف الآخر 
قبل ثلائة أشهر من التاريخ المقترح لإنهائه . 
آلمادة -/1- 


حزر ووقع هذا الأتفاق في مدينة عمان بتاريخ ١؟/رجب/477١‏ ه الموافق ٠1/1١/8‏ 1م 
من نسختين اصايتين باللغة العربية ولهما نفس الحجة القانونية ويحتفظ كل طرف بنسخه منها ١‏ 


0 كه 
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية حكومة الجمهورية العربية السورية 
دزير الأشغال العامة والإسكان وزير الإنشباء والتسير 


المهندس حسني أبو غيدا محمد نهاد مشنطط 














اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والعلوم 
بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية 
زارة التربية وا ذ أوكرانيا 


صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 
(4) تاريخ ٠٠١7/4/14‏ المتضمن الموالفة على اتفاقية التعاون في مجال 
العليسم العالي والعسوم التي تسم التوفيع عليها بتساريخ 7٠١1/4/17‏ بين 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التربية والعلوم 
في جمهورية أوكرانيا بصيغتها التالية:- 


ظ إن رزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية ددزارة التربية والعلوم الأوكرانية؛ 
٠‏ 000 ا والمشار إليهما هنا بالأطراف المُتعاقدة وعملاً بتشريعات كلا البلدين: ورغبةٌ منهما بتقوية 
| ا ا ووابط الممداقة وترسيخ التفاهم بين بلديهماء وإدراكاً بأن التبادل في مجال التعليم والعلوم 

١ 3‏ سيْماهم في التعاون فيما بينهما؛ فقد اتفق الطرفان على ما يلي: 


المادة الأولى 
1 يُشجع الطرفان ما يلي: 
فض تسنفيذ برامج الأبحاث الُشتركة في مجال العلوم الإنسانية والطبيعية والتقنية والتربوية 
ذات الاهتما 'م المشترك. 






تبادل لنشرات العلمية واتقنية ذات الامتما ام المُشترك. 


الو مشا 
سيع ركات كل ظرف في الندوات العلمية و! ات وحلقات البحث ا 
ما لطرف الأعر. والمؤتمرات وحلقات التي 



















ان الثثائية فيما بينها بما يتناسب مع شروط هذه الاتفاقية. 


٠‏ المادة الثانية 
رو ا 2 4 نْ : 0 
ات المبايرة بين مؤسسات الة ١‏ 
ام ل مؤسسات التعليم العالي في كل من بلديهما 





حا 


المادة الثالئة 


يتبادل الطرفان سنوياً ومن منطلق مبدأ المُعاملة بالمثل ما يلي: 
- مالا يزيد عن ثلاث (") منح في مستوى الدرجة الجامعية الأولى في مؤسسات 
التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي في كلا البلدين. 
- ا لك ل ل ل 
لوزارة التعليم العالي في كلا البلدين. 
المادة الرابعة 
تكون الأحكام المالية المتعلقة بتبادل الطلبة من كلا الجانبين بالشكل التألي: 
- يقوم الجائب اسل بتحمّل نفقات المواصلات إلى البلد السُستقيل ذهاباً وإياباً. 
- يقوم الجانب المُستقبل بتأمين نفقات الإقامة والدراسة والسكن والرعاية الطبية (ماغدا 
في حالة الأمراض المزمنة والجراحة التجميلية وقترميمية والأطراف الصناعي]؛ 
رتكاليف التنقّل داخل البلد المُضيف بما تتطلبه الخطة الدراسية» وبما يتناسب مع 


التشريعات المُطبقة. 
المادة الخامسة 
يمنح كل طرف مواطني الطرف الآخر ارس مد انا في موسات ل فى في 
كلا البلدين وعلى مبدأ متكافئ. 
المادة السادسة 


يعمل الطرفان على تشجيع تدريس اللغة العربية في مؤسسات التعليم العالي الأوكرانية؛ 
وتدريس اللغة الأوكرانية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية؛ وذلك ك من خلال تبادل مُعلمي 
الأغستين في نشاطات تعليمية طويلة الأمدء ورفع سوية مؤهلات مُرسيٍ هاتين اللغتين» 
والمُشاركة في حلقات البحث اللغوية. 


المادة السابعة 


بقسوم الطرفان وخلال مدة سريان هذه الاتفاقية بالعمل على حل المشكلات التي قد 
.برام اتفاقية الاعتراف المُتبادل بالأئقاب الأكاديمية والوثائق التعليمية ومُعادلتها. 





شا أثناء 1 

















الاسنامة سم و وست سمو سج وج 











/ادهة؟» 


المادة الثامنة 


يعمل الطرفان على تبادل زيارات وفود المشرفين بهدف تبادل بالخبرات. والإشرات على سير 
تنفيذ هذه الإتفاقية. وتقيبم نتائج التعارن الدي ثم بموجبهاء ويتكون الوفد من 1-م 00 ولمدة 


1١-1‏ أيام: بحيث يتم تحديد زمان هذه الزيارات ومكانها بالطرق الدبلوماسية. 
المادة التاسعة 


يتم إجراء أية تعديلات أو تغييرات على هذه الانفاقية بموافقة الطرفين الخطيه على ذلك. 


المادة العاشرة 


د برنامج العمل لهذه الاتفاقية شروط تتفيذ مضل التعارن الفعلي رترجهائه. 


المدة الحادية عشرة 
تدخل هذه الاتفاقيسة حبز التنفيد اعتباراً 


محصدودة. وفي حالة رغبة أي طرف من 
الطرف الآخر خطياً 


من يوم توقيعها وندذى, سارية المفعول لمدة تير 
الطرفين المتعاقدين بإذها, هده الاتفاقية فعليه إعلام 
من خلال القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر م, عملية الإنهاء. 


© التوقيع على هذه الاتفاقية في عمان بتاربيخ ٠٠1/4/‏ على ثلاث نسخ أصلية باللغات 
العسربية والأوكرانية والإنجليزية. 0 


وأكل اللسخ نفس القوة القانونية. وفي حالة وجود اختلاف 





في تفسير النص يُعتمد النص باللغة الإنجليزية. 
1 ش | 1 
1 ا 
3 ش إٍُ 
لسن وزارة التعليم العالي والبحث : 
فسني المملكة 0 لعلمي ' مسن وزارة التربيسة والعلسوه 


. 0 فسي ج لع نهنا 
فزيسر نالفي واليضة نسي جمهوررية أوكر 


. الثائب الأول رئيس لوزراء 


سس 





اضل مادئين إلى الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي الموقعة بين حكومتي 
المماكية الأردنبسة الهاشمية و الجمهورية العربيسة السوريسة 

صب ريد الارادة الملكية السامية بالموافقسة على قرار مجلس المسوزراء رقسم 
(65') تاريخ ٠٠١5/14/54‏ والمنتضممن الموافقفة علسى إضافة المادتين الخامسسة 
والسادسهة مكرر و المتعلقتين بأمن الطيران والسلامة الجوبة علسى التوالي بصيغتهما 
المرئئة الى. الاتفابة الثنائية للنقل الجوي الموقعة بين حكوما المملكة الأردنية الهاشمية 
زحكومه البمهورية العربية السوربة بتاريخ ١؟1515/4/1.‏ 


المادة الخامسة مكرر 


أمن الطيران 


-١‏ فشيا مع الحقوق والالتزاماث. بمقتضى القانون الدولي ٠‏ يؤكد الطرفان المتعاقدان بأن 


لتزاماتيما تحاه بعضهما البعض لحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير 
النشرو ع تشكل جزءا مكملا نهذه الاثفاقية ٠‏ 


'- على الطرفبن المتعاقدين وبدون تقييد لعمومبة حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون 


أندوسي أن يتصرفا بشكل حاص وثقا لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي 
ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ ١4‏ أيلول 1171 ؛ واثفاقبة قمع 
الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي بتاريخ 1 كانون أول 
5٠‏ ؛ واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المددني 
والموقعة في مونتريال بتاريخ 78 أبلون 19171 ؛ وأية اتفاقيات جماعية تحكم أمن 
الطيران يرتبط بها الطرفان المتعاقدان ٠‏ 707 


على الطرقين المتعاقدين أن يقدما عند الطاب كل المساعدة الضرورية إلى كل منهمأ لمع 
أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية » أو أية اعمال أخرى غير مشروعة 
والني ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات ؛ ركابها ؛ أطقمها ؛ المطارات وتجهيزات 
وخدمات الملاحة الجوية ومنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدلي ٠‏ 





م 































4- يجب على الطرفين المتعاقدين العمل طبقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل 
منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولي 
بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين المتعاقدين » كما ويجب عليهما 
إلزام ممستثمري الطائرات المسجلة لديهما والمستثمرين الذين يكون المركز الرئيسي 
لأعمالهم أو مجل إقامتهم الرئيسية في إقليميهما ؛ وكذلك مس تثمري المطارات في 
إقليميهما؛ بأن يعملوا وفقا لأحكام أمن الطيران المدني المشار إليها ٠‏ 


5 00 طرف متعاقد على أنه يجوز إلزام هؤلاء المستثمرين للطائرات لمراعاة أحكام 
من العلبران المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر 
بالنسبة للدخول إلى أو المغادرة من أو خلال العبور في إقليم ذلك الطرف المتعاقد ٠‏ 
وعلى كل طرف متعقد أن اكد من التطبيق الفعال للإجراءات الكافية داخل إقايمه 

احمية لائرات وان يفتش المسافرين والطاقم والأمتمة المحمولة باليد ؛ البضائع ؛ 

الشحن ومستودع:» الطائرات وذلك قبل وأثناء صعود المسافرين أو تحميل البضائع ٠‏ 


كك 
على كل طرف متعاقد أن ينظر بعره 
ا 72007 لالأكر بعين العطف لأي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر ؛ 
إجراءات أمنية خاصة في مواجهة تهديد 1 
جهة تهديد معين ٠‏ 


ظ ام و يي الطيران لأحد الطرفين المتماقدين بإجراء تقييم 
: 00 032 ارتريزي إقليم الطرف المتعاقد الآخر والخاصة 
0 'عاثرات والمتعلقة بالرحلات الجوية المتجهة إلى إقليم الطرف المتعاقد 


0 يوم كل طرف متعاقد عند نوع حادث | 
0 : : حاو 

, لبشروع على الطائرات المدنية أو 
سلافة هذه ' 


ش تهديد بحادث من حوادث الاستيلاء غير 
صرت رين يا فمل من الأفمال الأخرى غير ١‏ المشروعة ضد 
0 قي 6 أت طقمها ؛ المطارات أو تجهيزات وخدمات الملاحة 


:6 


الجوبة ؛ بمساعدة الطرف الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير 
وآمان ٠‏ 


؟1- عندما يكون لدى طرف متعاقد أسسا معقولة للاعتقاد بأن الطرف المتعاقد الآخر قد أخل 
بأحكام هذه المادة » فأنه يحق للطرف المتعاقد الأول طلب مشساورات فورية مع الطرف 
المتعاقد الآخر ٠‏ 


المادة السادسة مكرر 
السلامة الجوية 
3 يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات حول معايير السلامة 
في أي مجال يتعلق بالطائرة وملاحيها أو عملياتهم المعمول بها من قبل الطرف 
المتعاقد الآخر ويتوجب عقد هذه المشاورات خلال مدة ثلاثين ( "١‏ ) يوما من تقديم 
الطلب أعلاه ٠‏ 


"- فإذا تبيين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد إجراء مثل هذه المشاورات بأن الطرف 
المتعاقد الآخر لا يطبق ولا ينفذ بفاعلية الحد الادنى لمعايير السلامة الجوية المعمول 
بها في حينه وفق معاهدة شيكاغو ؛ فعلى الطرف المتعاقد الأول إخطار الطرف 
المتعاقد الآخر بالنتائج التي توصل إليها » والخطوات الضرورية التي يلزم اتخاذها 
لتتمائل مع تلك المعايير وأنه على الطرف المتعاقد الآخر اتخاذ الإجراءات التصحيح.. 
المناسبة ٠‏ ان فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة 
خلال فترة )١5(‏ يوما أو أي فترة أطول يتفق عليها » يعد سببا لتطبيق المادة (؟ ) من 
هذه الاتفاقية ٠‏ 


ل بالرغم من الشروط الواردة في المادة (51) من معاهدة شيكاغو ؛ فإنه من المتفق عليه 
أن أية طائرة يتم تشغيلها بواسطة مؤسسات النقال الجوي المعينة على الخدمات من 
والى إقليم الطرف المتعاقد الآخر يمكن أن تخضع للفحص الداخلي والخارجي بواسطة 


المندوبين المفوضين من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها في إقليم الطرف ٠‏ 


المتعاقد الآخر للتأكد من صلاحية الشهادات ؛ والتراخيص الخاصة بها ؛ وبملاحيها ؛ 











ك 


المادة () من معاهدة شيكاغو الاستنتاج بان | 


ْ ب- افتقار 


وكذلك للتاكد من حالة الطائرة العامة ومعداتها أدلتها ( والتي يشار إليها من خلال هذه 
المادة بالتفتيش الميداني) شريطة أن لا يتسبب ذلك في حدوث تأخير غير مبرر 
للطائرة ٠‏ 


إذا لدت أي من التفتيشات الميدانية إلى الاستنتاجات التالية :- 

أ- أن الطائرة ؛ أو تشغيلها لا يتفقان بشكل يدعو للقلق مع مستوى الحد الأدنى 
للسلامة الجوية المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو ؛ أو 

لتنفيذ الفعال بشكل يدعو للقلق لمستويات الصيانة المقررة بموجب مقاييس 

السلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق معاهدة شيكاغو . 


- 


ج أن أي من شهادات أو أدلة الطائرة غير ساري المفعول 0 
فيحق للطرف المتعائد الذي يجري التفتيش المبداني وفقا للأغراض التي نصت عليها 
لمتطلبات التي بموجبها اصدرت الشهادات أو 


التراخيص المتعلقة بالطاك 3 ) ق د 
بالطادر و بملاحيها أو تلك التي ب ٍ اعتبرت أنها سام ةق أو ١‏ 
0 بموجبها اعتبرت أنها سارية لل 
المتطلبات التي تم بموجبها 1 


رفق معاهدة 


٠‏ ايستنتج أن القلق المشار إليه في الفقرة (4) من هذه 


لحب ياف أي إجراء يتخذ من قبل آحد 


ب٠)‏ موجها تشغيلالطائرة لا تتطابق أو ترقى عن المعايير الدنيا المعسول بها 
غو ١‏ عندها بثم تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة: 


ةّ حالة 01 0 
أي حالة رفض ممثل مؤسسة النعل الجوي المعينة لأسباب غير مبررة إجراء الفحص 


|| 8 «سم . 
ماني لطائرة تشغيل من قبل مومسان النقل الجوي المعينة من أحد الطرفين 
أفدين طبقا للفقرة ( ' ) من هذه المادة » فإنه يجوز للطرف المتعاقد الآخر أن 


المادة قد تحقق الأمر الذ 
ادي إلى الاستنتاجات المشار إليها في تلك الفقرة . 500 


أومؤسست ف بحقه في ليقاف أو تعديل ترخيص التشغيل لمؤسسة 
0 9 الجوي التابعة الطر ف المتعاقد الآخر فور في حالة استنتاج 
النقل الجو 9 بأن اتخاذ | جراءات فورية ضروري لسلامة عمايات مؤسسة 
٠ 0‏ ذال نتيجة ال 2 
الميداني 4 ا 5 الميداني أو جراء رفض لجواء الفصحص 
يا ل تنبا رفض عقدٍ المشاورات أو غير ذلك , 27 


الطرفين المتمائدين طبقا" للفقرتين (1) لوا 


(1) أعلا ٠‏ في جلة لتهاء الأيلي تبي 


ا 


تعليمات رقم (ه) لسنة 0.1 
8 ات العاملب” أمتحاث * دة الدراسة الثاذ العامة 


الصادرة استناداً لنص المادة (5؟) من قالون التربية والتعليم رقم (؟) لسنة ١454‏ وتعديلاته 








العامة رقم (5) لسنة 007 ؟). 


المخصصة لها أدناه ما لم تدل القريئة على غير ذلك :- 
الوزارة : وزارة التربية والتعليم 
الوز يبر : وزير التربية والتعليم 
الأمين العام : الأمين العام للشؤون التعليمية والفنية 
المجلس : مجلس الامتحان العام 

اللجذ 5 لجنة الامتحانات العامة 

اللجنة المحلية : لجئة الامتحانات في المديرية 
المديرية : مديرية التربية والتعليم 









أ- تشكل في المديرية.لجنة امتحان على النحو التالي :” ١ ٠‏ , 
)١‏ مدير التربية والتعليم رئيس ”,م 






؟) مدير الشؤون الإدارية والمالية عضو | 
؛) رئيس قسم الامتحانات في المديرية عضوا وأمينا السر 





الو زآر 3 





تسمى هذه التعليمات (تعليمات أجور العاملين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية 


ا الامتحان العام دورة صيفية أو دورة شتوية . 


؟) مدير الشؤون التعليمية والفنية . لأئا للرئيس - / . 


دب-كتولى اللجنة المحلية القيام بجميع اعمال الامتحانات العامة التي ٠05‏ 



























تدفع أجور فنات العاملين في الامتحان لكل دورة صيفية ولكل دورة شتوية 
على النحو المبين في الجدولين رقم )١(‏ ورقم (؟) 


6 ا ا 


الخامسة | تؤمن تنقلات ن ؤساء القاعات من مركز المديرية إلى قاعات الامتحان وبالعكس بوساطة السيارات 
الحكومية الخاصة بالمديرية وفي حال عدم كفايتها - بعد استغلال حمولتها قدر الإمكان + يكلف 
عدد من رؤساء القاعات الذين يستخدمون سيارات خاصة (ومسجلة بأسمائهم) وممن لا يتقاضون 
بدل تلقلات باستخدامها لنقل رؤساء القاعات القريبين منهم بما يكفل تخصيص سيارة واحدة 
للفاعات التي تقع مراكزها في مدرسة واحدة؛ وألا يقل عدد مستخدمي السيارة الواحدة عن اثنين 
ما أمكن ويدفع للمكلف عن كل يوم من أيام الامتحان بدل استخدام سيارته على النحو التالي :- 
أ- مبسلغ دينارين إذا كان مركر عمله ومركز القاعة المكلف برئاستها يقعان ضمن حدود 
البلدية التي يقع فيها مركز المديرية. 
ب مبلغ ثلاثة دنانير إذا كان مركز عمله ومركز القاعات المكلف برئاستها يقعان ضمن 
حدود أمانة عمان الكبرى. 





ج- مبلغ أربعة دنائير إذا كان مركز مله أو مركز القاعة خارج حدود الأمائة أو البلدية التي 
يقع فيها مركز المديرية. 


السادسة يدفع لكل مسن المسائق والموظف الذي يكلف بنقل طرود الإجابة من المديريات إلى الوزارة 


والعسائق الذي ينقل دفاتر الإجابة من مركز الوزارة إلى مركز التصحيح أو من مركز التصحيح 
إلى الوزارة حسب الأجور المببنة في الجدول رقم (؟) الملحق بهذه التعليمات لكل دورة امتحان. 


- .من اللجئة وبتنسيب من مدير | 
يجوز فتع مراكر تصحيع في المحافظات بقرار من اللجئة وبتنسيب من مدير إدارة 


الامتحانات والأختبارات. 
9 يجوز لمعلمي أي مبحث الاثستراك في التصحيح في أي مركز بعد مواققة مدير إدارة 
. الامتحانات و 0 أت, 
لرئيس اللجنة حرمان 
إذا أخل بواجبه 
الإجراءات لتأبيية 





أو خالف به تعليمات تتعلق 0 في الانتقاك العامة م بالإضافة إلى 
الثي. تتخذ وفقاأ لأحكام نظام الخدمة المدنية, 



















أو الإداريين للعمل في الامتحان العام واستخراج نتائجه بموافقة مدير إدارة الامتحانات 
والاختبارات وبما يكفسل أمن وسلامة الامتحان العام وفق الأجور المحددة بهذه التعليمات أيام 
العطل وخارج ج أوقات ‏ الدوام الرسمي: _ ْ ١‏ 
1 أجور العاملين في دورتي الامتحان العام يؤخذ بالاعتبار ما يلي :- 
أ- تبدا الدورة الشتوية من بداية شهر أيلول وحتى نهاية شهر شباط من كل عام. ' 
ب- تبدأ الدورة الصيفية من بداية شهر أذار وحتى نهاية شهر أب من كل عام. 
الحادية | تلفى تعليمات أجور العاملين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم )١(‏ لسلة 1151 
والتعليمات المعدلة لها رقم )١(‏ لسنة .500١‏ 









وبر الثربية والتعليم 
الدكتور خالد ملوقان 











1 
1 
ا 












جدول ركم )١(‏ 
اجور العاملين في الامتحانات العامة / لكل دورة امتحان 
اولا ؛ جهاز الوزارة 


















رين وأعضاء مولن امن إل مهم عن كل ل 













































































]| ؟ أرئيس لجلة الامتحانات العامة 3 م (:1) دينارا* ٠‏ فلما عن كل مشترك على أن لا زد 
٠ 5 50-2 .-- 5 .‏ دينار ُ نونة 
١‏ |5 + متو اين ااه لجة الاتحقات فتتة 0 00 والفنية الذي يرتبط به قسم الامتحانات في المديرية (10) دينارا ْ 
ْ 3 أمنهر إدارة الامتعائات والاختبارات إإما فيه عضويته في لجنة الامتحانات) 2 + ٠١‏ فلا عن كل مشترك على ان لا يزيد استحقاقه عن 0٠٠‏ ديلار 0 0 
| مه الاتعالات عن جمع الأعمال الي يكلف بها ماف ريه في لجلة الاتحانات لل مدير الشؤون الإدارية والمالية ٠٠‏ ديئار + 4 فلسات عن كل مشترك على أن لايزيد ١‏ 1 
: 0 مدير الاختبارات (عن جميع الأعمال التي يكلف بها . 2 55 1 استحقاقه عن ٠٠١‏ دينار ا . 06 : 3 1 
ا ١.1‏ رئهس قسم الامتحانات العامة مايه عون لي لج لمات 08 0 ادي : 250 ينك ابتبلك زنج افير 1١+‏ فلسا عن كل مشترك على ان لا يزيد 0 ' 1 
0 ' 3 لل سان لمم مم ل ست مما ا 00 عن مده 5 و ل معد جو + كيه : ا 
ان رقين قم تصديق رممانة الشيادات. يكن لكسل كاتب في قسم الامتعانات (:1) فلس عن كل مشكرك ا ا 1 
ل 30 أرلو سو : 0 6 على ان لايقل استحقاقه عن 1١‏ دينار ولايزيد على 30١‏ دار __. __ 1 بع" ٍْ 1 
: 0 ال راس قم في م اورت 2-0 0 00 اموضو قسم المحاسبة وقسم الرقابة (١؟/)فلس‏ عن كل مشترك على ان لايقل استحقاقهم ا 1 
١ ١‏ بن رئيس لسم النتائج المدرسية دده د 5 جميما عن ٠٠١‏ ديلار ولايزيد على 380 فلار آي 50 عم مه د 1 
٠ 0‏ 0 1 ل كات [مقرك) لر مرمي: في كم الامققك قامة “إن جوع الاعمال دي بع موظلوا الديوان (+إلاس عن كل مشترك على أن لايل استحقائهم جديعا عن 2٠‏ دقار أ | 
٠ 2 ١‏ ' | ا ف اولانزيد على 77١‏ ديار ا إِ | 0 5 
0 : : تصديق و للشهادات 3 موظلو لسم اللوازم (١؟‏ إفلس عن كل مشترك على أن لايقل استخقائهم جميما عن 4 ا ! كٍّ 
١ | |‏ لكل كاب -طابع في ديوان إدارة الامتحانات والاختبارتت 3 ولانزيد على ٠٠١‏ دينارة 2 * 
. 7 زاف ل و را ل لا قوع فص فيد نه .ور ١‏ لس سون ٠‏ ؟إلس عن كل مشترك على أن لا يقل استحقاقه 17 * 
| ا 3 جنيما عن ٠١‏ ديار ولابزيد على ٠٠‏ ديار !| 
ّّ : : 0 محاسب في إدارة الاءك 5 والاختبارات ” . 5 فح ب تن (١٠إذلى‏ عن كل مشترك على أن لايقل فاقهما ١‏ 1 
| - 4 ]ف 0 3 جميعا عن ١؟‏ دينار ولايزيد على 7١‏ ديدار 1 200108 1 
. : 5 ساس ئرة الامتحانات والاختهاريى 707 3 * ل _ ار 0 0 
1 : 0 مدير إدارة لكلولوجيا التمليم ا ا ال 0 9 000000 أموظفو الم 5 ٠ثإلس‏ عن كل مشترك على ان لإيقل ١‏ 1 ] 
: : 3 ٍ 001 ناوه عر ليان اا كاري فق قتا املق . | التي ينها د 0 وما عن 5١‏ ار ولايزيد عن 66 3 قار زوب ري ور ن كلا |01" 
: 00000 1 7 00 ع الى 0 الإمتجالاث والاختباراث العمل في امتحان الثانوية افك من مدير إدارة | تلتهي بنهاية الدورة الصيفية ؟0:؟ هابر المدرسة الثالوية العامة الحكومية أو التابعة للقوات المسلحة ١6١(‏ )فلس ا 
اسه : 1 1 راق الأمتحانات من إدارة تكنولوجيا التمليم والملومات 5 مشترك في مدرسته على ان لايقل استحقاقه عن 2١‏ ديلار ولا يزيد على ٠٠١‏ دينار 
"١ 1 .‏ |إدارة الامتعافات والاختباراك باعمال ا ومكقن بفسل رسيا من مير اور؟ صيلية 
م اعدد ٠‏ 
موظفين - لكل ملهم _ خم عن ار 1 كدير المررسة الثاوية العامة التقبمة للوزازة او القنؤات المسلحة (11 
ول ا و لو 1 : 
وي سكم 
لامتحالات بعد الدوام ا _ _- 







2 :1 . ذا 
الأسائق المقلف من مدير إدثرة الامتحادات 
4 | التطيم والملومات: : ت والآختهارت بالممل مع موظفي إدئرة تكنولو جب 
! أن و يردا علا ئظة ار على ان ل يزيد م بوش في درن : 
ش ' 0 


أل مشترك في اعد لسئلة امتحان شهادة الدراسة الالوية العامة عن كل ساعة متخت 


دعن كل مشثرك في المبحث 


لا زاد عدد ايام نسخ االأسئلّة لواضعي الأسئلة عن يوذ يسلى ل مهم عشرة دانير 
عن كل يوم إضافي 













ا يي ب يي 0 | ال 








5101 م نار ال يد ا 1 ش : ة الصيلية‎ ١ 
ته ينييدشورةضيلا‎ | ١| ٠ 6 لك‎ 






قرارات صادرة عن معالي وزير المالية ‏ الجمارك 






المرفب عن كل مام امرقية 7 
رئيس اجلة 5٠‏ دينار + ٠١‏ فلسات 7 
بقل امخطاقه عن 18١‏ دنار ولا يزيد عن 10١‏ ديار عن دطثر لجابة على ان 


صدر عن معالي وزير المالية ‏ الجمارك وبالاستناد لأحكام المسادة 3 1 
"1/٠‏ من نظام التنظيم الإداري لدائرة الجمارك رقم ("4) لسسنة ٠٠٠١‏ : 
والمادة "5" من قانون الجمارك رقم "٠"‏ لسنة ١557‏ القرارات التالية؛:- 







ل - عن سا مدان 























امصحح اوراق مباحث امتحان شهادة الدراسة الثائر 





أولً:- القرارات الصادرة اعتباراً من 70١1/1/٠‏ :- 





إعادة تسمبة مديرية الأوضاع المعلقة للرسوم لتصبح مديرية الإدخال المؤقت ٠‏ د 


إعادة تسمية مديرية الشؤون القضائية لتصبح مديرية القضايا ٠‏ 












0 > تغيير تسمية مديرية الشؤون الجمركية الفنية لتصبح مديرية التعريفة والاتفاقيات ٠‏ 
1 0 0 في مركلا الوزارة أو مديرية التربية والتعايم او 


اق قارب ناوألا مع الامندانات للعامة في الوز 


ور 


استحداث المديريتين التاليتين بهذه الدائرة :- 


مديرية التفتيش وربطها بي وفصل مهام التفتيش المرتبطة بمديرية الرقابة 
والتدقيق الداخلي واتباعها بهذه المديرية ٠‏ 


0-2 أجلة الاشراف على الامتمان ح ٌْ 
مديرية الترالزيت والتخليص وربطها بالمساعد للشؤون الفنية ٠‏ 1 3 
0 2 


إبحيث لا يزيد عددهم هم عن الانين) ع من تناف قق سدم 
الآ في قاغة الأشاو) عن يرم م عمل ديناران و[::6] فلمآ 





ل ب جدول ر قم 0( 
ا 1 0 3 امطران طرود الاجابة إلى الوزارة أو السائق الذي ينقل دفائر 
7 شرام رمن مركز حمس إلى الوزارة 0 لكل دورة امتحاك 


د 3 1 5 إلغاء وحدة الأبنية والصيانة 0 














إ 

1 

ا 
ْ غٍ 1 

ْ 0 فك ارتباط وحدة التفتيش من المفتش الإداري العام بهذه الدائرة وربطها بمساعدكم | 
مانياتورش- قصية الزرقاء_للقاءالر صيلدعن لاا للشؤو ن الفنية ٠‏ ا 
0 لثلية-. عجلون - المفرق - ادير خلا - فشر | 
نه 

حدك لديا لشاليةالشرقية - 3 الي اها فيريية _. - امو ا 
ا 















ثانيا:- فك ارتباط مركز جمرك المنطقة الحرة ‏ قاع خنا من مركز جمرك جسابر وربطه 
بمركز جمرك الضليل اعتبارا من 1؟/1/؟١٠؟ ١‏ 









عرد كرف امار ماري فصر الأغوار العريو __ 


0 








.س.ل 2 --: م اللا اتتتتتنتتنظ نائء 


تعليمات رقم )"١(‏ لسنة .»9 
تعليمات ذ : فى منطقة العقبة الاقتصادبة الخاصة 


صادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (47) من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 
رقم (9) لسنة 2001 


استنادا للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (أ) من المادة (47) من نظام الجمارك في منطلقة العقبة 
الالتصادية الخاصة رقم (9) لسنة 2001: قرر المجلس اتباع التعليمات التالية: 


المادة 1- تسمى هذه التعليمات (تعليمات تصريح المخلصين الجمركبين في منلقة العقبة الاقتصادية 
الخاصة لسنة 2002) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من المجلس. 


المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هده التعليمات المعاني المخصصة لها أدلاه 
مالم تدل القرينة على غير ذلك: 
القالون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به . 
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة , 
المفوض: مفوض شؤون الإيرادات والجمارك. 
المديرية : مديرية الجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 
المدير: مدير المديرية , 
التصريح: 


تصرنح مزاولة مهنة التخليص الجمركي أو تصريح العمل كمدير 
تنفياي لشركة تخليص؛ في المنطقة ؛ حسب مقتضى الحال. 


المادة 3- أ- بتعين على الشخص الدي 
تنفيذي لشركة تخليص في 
التعليمات . 


يرشب في هزاولة مهنة التخليص الجمركي أو العمل كمدير 
المنطقة الحصول على التصريح الام لذلك وفق أحكام هذه 


5252000 
7 00 9 ري وعلى تلك المؤسسة أو الشركة أن تخطر 
اء أو انتهاء خدمات | ديه رآ . 8 : 

ا ل ا مما لل يهاي ب من لناب حال بعل 


ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة: لا يتعين على الشخص الحصول على 
التصريح بموجب هذه التعليمات إذا كان يقوم بالتخليص على مستورداته لنفسه أو لأي جهة 
عامة أو خاصة أخرى إذا كان موظفا لدى تلك الجهة أو كان شريكا فيها أو مديرا لها. 


المادة 4- يشترط فيمن يتقدم لامتحان المخلصين الجمركيين المنصوص عليه في هله التعليمات ما 
يلي: 
أ- للسل كعدير تنفيذي لشركة تخليص في المنطقة : 

1 - أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى وأن يكون قد عمل في 
مجال إدارة التخليص أو الإدارة الجهركية ممدة ل تقل عن (3) سنوات أو أن يكون 
حاصلا على الثانوية العامة وبخبرة لا نقل يمن عشر سنوات في مجال التخليص أو غير 
حاصل على شهادة الثانوية العامة ولكن بخبرة لا تقل عن عشرين سنة؛ على أن تؤخد 
موافقة المجلس في الحالة الأخيرة بناء على تنسيب من المفوض. 

2- أن يكون غير محكوم بجناية مهما كان نوعها أو يجنحة مخلة بالغرف. 


ب- لمزاولة مهنة التخليص الجمركي في المنطقة : 
1- ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى و عمل مخلصا جمركيا لعدة 
(5) سئوات أو عمل موظفا جمركيا مصنفا لمدة (10) سنوات. 
2- ان يكون غير محكوم بجئاية مهما كان نوعها أو بجنحة مخلة بالشرف. 


المادة 5- أ- يقدم طلب التقدم للامتحان مستكملا جميع البيانات والوثائق المطلوبة وعلى الأنمودج. ‏ _ 
ِ ديك نات - 
الدي تعتمده المديرية لهذه الغاية؛ ولا بنظر في أي طلب غير مستكمل لتلك الببيا ت 


والوثائق. . / 

ب-تتولى المديرية إجراء الامتحانات من وقت لآخر وفق ما تراه مناسباء وتقوم 00 عن 
عقد الامتحان في الصحف المحلية وأي وسيلة أخرى مناسبة وذلك قبل التاريخ المعين 
لبدء التسجيل في الامتحان بأسبوع على الأقل ؛ 





ج- يجب أن سين الإعلان المشار إليّه في الفقرة (ب) من هله المادة المعلومات التالية : 
1- كيفية الاشتراك في الامتحان . 
2- رسوم الاشتراك في الامتحان , 
3- مكان وموعد إجراء الامتحان ٠‏ 
4- أي معلومات أو إرشادات أخرى ؛ وفقٍ ما تراه المديرية مناشيا ٠‏ | 














1 ظ 


هك ا 5 ١‏ 
لمادة 6- تكون علامة النجاح في الامتحان 75“ ؛ وعلى كل من اجتاز الامتحان أن يقدم طلبا باسم 


الشركة أو المؤسسة الفردية التبي بعمل لديها للحصول على التصريح أو أن تقدم تلك الشركة 
الطلب نيابة عنه. 


. المادة 7- أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات؛ يتعين على المديرية إعدان شهادة 
إ : التصريح وفق الأنموذج المعتمد لهذه الغاية وتسليمها لطالب التصريح بعد دفع بدل 
: الخدمات المحدد في المادة (14) من هذه التعليمات . 


ب يكون التصريح شخصيا و لايجوز التنازل عنه لشخص آخر . 
١ ١‏ المادة 8- |- يت 3 : 
١‏ : د 2 تجديد التصريح سنوبا بعد دفع بدل الخدمات المحدد في المادة (14) من هذه 
00 لتعليمات وبعد الحصول على براءة ذمة من المديرية بتسديد جميع بيانات الترالزيت 
غير المسددة والتي مضى على وقت تسديدها أسبوعين على الأقل قبل طلب التجديد. 


ب- يجب أن يجدد التصريح خلال مدة لا تزيد على شهر عمل من تاريخ انتهاله . 


المانة 9- |- يتعب: 0 
6 - يتعين على صاحب التصرييح بدل العناية اللازمة أثناء ممارسته لمهام و أعمال التخليص 


ا | الجمركي في المنطقة ؛ والالتزام بالقواعد والأصول المتعارف عليها في هذا المجال , 
ب- يتعين على المدير التنفيدي ؛ ولحت طائلة عقوبة التوقيف عن العمل: الاحتفاظ بسجل 


خا بد 8 . 
ظ ظ 3 2-00 المعاملات الجمركية أنتي أنجزت لحساب الغير لمدة ثلاث 
ْ سنوات وذ ضمن الشروط التي تعتمدها المديرية لهذه الغاية , 










0 56 1 8 
ظ ظ 0 المادة 10-[- الى ليزي كله دورات بريينة بهدف التعريف بالطابع الجمركي الخاص للمنطقة 
3 00 3 00 الجمركية المتبعة فيها والتدريب على التشريعات الخاصة بالمنطقة. 
ا 0 ش ب 0 
ا ال ا 
1 1- مكان عقب الدورة وزمانها . 
9 كاه الاشتراك في الدورة ورسوم الاشتراك فها. ٠‏ 
ِ- اي إرشادات أخرى ‏ وفق ما غراه المديرية مناسبا . 





المادة 11- يتم اتباع الأحكام والمبادئ التالية بشأن التفويض الممنوح من صاحب البضاعة إلى شركة 
التخليص للقيام بالتخليص على مستورداته: 
إ- يتوجب الحصول على تفوبض من التاجر لشركة التخليض للتخليص على مستوردات 
التاجر, على أن يلغي التفويض اللاحق أي تفويض سابق له. 


ب- يعتبر إذن التسليم الصادر عن الناقل بمثابة تفويض رسمي من التاجر. 
ج- لا يجوز لشركة التخليص أن تفوض شركة تخليص أخرى للتخليص على بضاعة معينة. 


د- يجب أن يكون التفويض محددا بإرسالية معيئة وبفترة زمنية معيئة كما يجب أن يكون 
مطبوعا أو مكتوبا على أوراق التاجر التي تحمل اسمه أو شعاره أو أي ورفة تصدر عنه 
بصفة رسمية؛ ويجوز بغير ذلك أن يكون التفويض مصدقا من الكاتب العدل أو من 
المصرا ف المعتمد لدى التاجر أو لدى موظف المديرية المختص, 


ه- تكون جميع التفاويض الصادرة من خارج المملكة رسمية وتعتمد بعد تصديقها من 
الجهات الرسمية في الخارج. 


المادة 12- |- للمدير ؛ وحسب مقتضى الحال: تنبيه الشخص المخخالف أو إيقافه عن العمل للمدة التي 
يراها مناسبة أو إلغاء التصريح: في أي من الحالات التالية؛ 
1- إذا حكم على صاحب التصريح بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واكتسب الحكم 
الدرجة القطعية , 
2- إذا تبين بأن صاحب التصريح غير مستوف لشروط منحه أو إذا تبين بأن التصريح لك 
منج بناء على فش أو تزوبر وقع من صاحب التصريح أو لصالحه ٠‏ 
3- إذ! مارس صاحب التصريح أعمال التخليص خارج إطار شركة 
مسجلة أصولا لدى وزا ارة الصناعة والتجارة الأر دنية أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية 
الخاصة: وفق مقتضى الحال؛ أو مارس من خلال شركة أو مؤسسة فردية مخالفة 


أو مؤسة فردية؛ 


عرقلة إجراءات التخليص باي شكل أو ثبت ذلك للمدبرية بناء على شكوى مقلدهة 
من صاحب العلاقة. 


لشروط أو إجراءات تصريحها. 1 

4- إذا مارس صاحب التصريح اعماله كعبر تنفهذي لشركة تخليص أو زاول مهنة 
التخليص الجمركي :في المنطقة بعد انتهاء المدة المحددة لتجديد التصريح وقبل”. 
تجديده ٠.‏ 1 


0 أهمل صاحب التصريح إهمالا جسيها انا اتخليص أوقام بأي عمل من سل . : 




















فتك 


6- إذا ارتكب أي مخالفة أخرى للاحكام أو الإجراءات أو الشروط التي تضعها المديرية, 


ب- يكون قرار التنبيه أو إيقاف العمل أو إلغاء التصريح أو عدم تجديده مكتوبا ومؤرخا 
ومسببا ‏ وببلغ الشخص المعني بصورة عنه . 


ج- للشخص الذي ألفي تصريحه أو لم يتم تجديده أن يحصل على تصريح جديد شربطة 
اجتياز الامتحان مرة أخرى ولمرة واحدة فقط. على أن لا يسمح له بدلك قبل (6) 
أشهر من تاريخ التوقيف واستيفاء سائر الشروط المحددة لمنح التصريح وفق أحكام 
هذه التعليمات . 


المادة 19- يعاقفب كل شخص بمارس في المنطقة أعمال المدير التنفيذي لشركة تخليص أو مهنة 
ْ النخليص الجمركي خلافا لأحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (|) 
1 من المادة (54) من القانون , 
8 | : المادة 14- تستوفي المديرية بدلات الخدمات التالية : 
1 ش أ- (20) دينارا بدل إصدار التصريح . 
ْ 1 ب ب-(10) دلالير بدل التجديد السنوي للتصريح . 
ْ ! ج- (5) دلائير عن إصدار بدل تالف للتصريح  ,‏ * 


المادة 16- تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية . 


عقل بلتاجي 





رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 


نتائج انتخابات نقابة المهندسين للدورة الثالثة والعشريز 


© عملا بأحكام المادة (/ا") من قانون نقابة المهندسين الأردئيين رقم )1١١(‏ لسنة ؟١ا19‏ 


وتعديلاته. أعلن بأن نتيجة انتخابات 


مجلس نقابة المهندسين للدورة الثالثة والعشرين والتي 


جرت يوم 7٠١1/4/15‏ قد أسفرت عن فوز التالبة أسماؤهم لعضوية مجلس النقاية:- 


المهندس عزام الهنيدي 
المهندس خالد البوريئني 
المهندس ماجد النسور 
المهندس نامق مرقه 
المهندس محمود أكرم التل 
المهندس عصام السعدي 
المهندس عبدالمجيد البشايره 
المهندس أسعد عطصوان 
المهندس أحمد فلاح الرواشده 
المهندس محمد عصام عشا 


وحسب نص المادة (؟”) من قانون النقابة يعتبر رئيس هيلة المكاتب 
مجلس النقابة وهو المهندس رايق كامل عضو مجلس. 





نقهِب المسهدسين 

نائب نقيسب المهندسيسن 

عضو مجلس عن الشعبة المدنية 

عضو مجلس عن الشعبة المدنية 

عضو مجلس عن الشعبة المعمارية 
عضو مجلس عن الشعبة الميكانيكية 

١‏ عضو مجلس عن الشعبة الكهربائية 
عضو مجلس عن الشعبة الكهربالية 
عضو مجلس عن شعبة المناجم والتعدين 
عضو مجلس عن الشعبة الكيماوية 
الهندسية عضوا في 


المهندس عزام الهليدي 








نتائج انتخابات 


نقابة | 





الأردز . 


يعلن بأن نتيجة انتخابات مجلس نقابة الجيولوجيين الأردنيين للدورة السادسة عشرة 


والتي جرت يوم السبت الموافقة ٠٠١7/4/١7‏ كانث على النحو التالي:- 


الجيولوجي خاد الشرابكة 
الجيولوجي "محمد خسير” الدلقمولي 
الجيولوجي محمد فاروقه 
الجيواوجسي هسائي حجسازي 
الجيولوجسي خالد خريس ات 
الجيولوجي د. أحمد الصمادي 
الجيولوجي صبيسح الديسسي 
الجيولوجية نعمة المصالحة 
الجيولوجسي عبدالكريسم السسعودي 


حيث تم توزيع هذه المناصب في الاجتماع الأول لمجلس النقابة الذي عقد يوم الاثنيين 
( الموافق 1/6 56 





لبا هيب 
أمينبا كلسسرمر 
أمينا للمندوق 
نائب أمين الصندوق 
عو مجلس 
عضسو مجلسيس 
عفشسىق مجل سس 


نقيب الجيولوجيين الأردئيين 
الجيولوجي خالد فياض الشوابكة 





الرقم 


2 


ورد خطأ الجدول رقم )١(‏ الملحق بالقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على 
المبيعات رقم (0؟) لسنة ٠٠١٠‏ المنشور في عدن الجريدة الرسمية رقم (4541) الصادر 
بتاريخ ٠٠١1/5/15‏ ؛ والصحيح هو الجدول التالي :- 


جدول رقم )١(‏ 
ملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات 
رقم (1) لسنة 1155 وتعديلاته 





حديد البناء والتسليح ؛ الواح وقضبان وزوايا واشكال خاصة وانابيب ومواسير» 
ا سس ات ربو نخسي المكينا كن روت اللشنه 
المعدنية وموان مضافة المحتوية على ما لا يقل عن )/7١(‏ وزنا من زيوت نفطية 
أومن زيوت موان معدنية قارية ٠‏ 

المثروبات الفازية ٠‏ 


الكحول الايثيلي غير المعطل ٠‏ 
المسكرات ؛ والمشروبات الكحولية , بما في ذلك الانبلة والمشروبات المخمرة 
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